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صانع السوق في أسواق الأوراق المالية )الماركت 
ميكر( في ميزان الفقه الإسلامي

د/ صلاح الشحات عبد اللطيف الزواوي
بتفهنا  والقانون  الشــريعة  بكلية  العــام  الفقه  مدرس 

الأشراف- دقهلية- جامعة الأزهر

 المقدمة

الحمد لله ذي الآلاء، والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء، وعلى 
آله وصحبه الأبرار الأتقياء، ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، وبــعد:

لا شك أن أسواق الأوراق المالية )البورصة( هي الواجهة الأولى المعبرة 
عــن قــدرات وقيمــة اقتصاد الــدول، ومن هنا جاء ســعي الدولة نحــو تطوير 
وتحديــث هذه الواجهــة من حيث البنيــة التحتية والتنظيميــة؛ لجذب المزيد 
مــن الاســتثمارات المحلية والأجنبية، وللارتقاء بالســوق لتنتقــل من محلية 
إلى المنافســة العالمية، وذلك بالحفاظ على التوازن والثبات والثقة بالدرجة 
الأولــى، ولمــا كانت التعــاملات المالية داخل ســوق الأوراق المالية عرضة 
لهزات شــديدة مــن انخفاض أو ارتفــاع مفاجئ، وتتأثر بالأوضاع السياســية 
والاقتصادية والاجتماعية للدول، مع احتياجها إلى ســيولة كبيرة من الأوراق 
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الماليــة، فضالًا عن الممارســات والتعــاملات غير الحقيقيــة التي تؤثر ســلبًًا أو إيجابًًا 
أحيانًًا على التعاملات داخل السوق، وتُُعرض السوق لمخاطر مختلفة منها عدم توازن 
الأسعار، وتتحدد قيمتها حسب هذه المعطيات، مما أدى إلى تعرض المستثمرين إلى 
مخاطر عالية، فأصبح من الضروري تواجد جهة تنظيمية محايدة تواجه تلك المخاطر، 
وتتحكم في توازن الأســعار، وتحديد ســعر التداول، والتحكــم في العرض والطلب في 
حالــة الارتفــاع، وتوفير الســيولة اللازمة في حالــة الانخفاض، ودعم النمــو والحفاظ 
علــى الاســتقرار، وذلك من خلال آليــات وقوانين تنظيمية، مما يحســن أداء البورصة 
عمومًًا، فتم إنشاء ما يسمى بصانع السوق )الماركت ميكر Market Maker(، ولقد 
قامت بعض الدول بتقنين مهام وأعمال صانع الســوق في القوانين الوضعية، من حيث 

الاختصاص والضوابط وغير ذلك، إلا أنه يفتقر إلى تقنين ونظرة فقهية.
ولأن الفقــه الإسلامــي متمــاشٍٍ، ومتناغمٌٌ، ومتجددٌٌ مع كل ما يســتحدث كان لا بد 
من إفراد دراســة مســتقلة تتنــاول أعمال صانع الســوق أو )الماركــت ميكر( من حيث 
المفهوم، والخصائص، والضوابط الشــرعية، والتكييف الفقهي له ولمكتسباته كميزان 
تتضح به الأحكام المتعلقة به، من حيث الحِِل والحرمة، كما أنه قد ظهرت ممارسات 

وقرارات لصانع السوق تحتاج إلى النظرة الفقهية.
 ولذلك استعنت بالله  في تناول هذه القضية ووضعها في ميزان الفقه الإسلامي 
من خلال هذا البحث الموســوم بــ: صانع الســوق في بورصة الأوراق المالية في ميزان 

الفقه الإسلامي.

: إشكالية البحث:  أوالًا
عــدم وجود تكييف فقهي لصانع الســوق، وعدم ضبط هذا العمل بضوابط الشــرع 
والفقه في أبحاث أو رسائل حتى الآن من قبل الباحثين في مجال الفقه الإسلامي، وعدم 
وجــود تصور واضح لأعمال صانع الســوق؛ لإســقاط الحكم عليها، مــع عدم وجود 
ضوابط فقهية تضبط قراراته ومعاملاته، مع وجود أعمال مخالفة تحتاج إلى وضعها في 

ميزان الفقه الإسلامي.
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أسئلة البحث: 
1- ما التكييف الفقهي لصانع السوق؟

2- ما حكم ما يقوم به صانع السوق بأسواق الأوراق المالية؟
3- ما مدى توافق أعمال صانع السوق مع أحكام الفقه الإسلامية من عدمه؟

4- ضرورة وضع ضوابط وشروط وتصور واضح لصانع السوق في الفقه الإسلامي.

ثانيًًا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره: وتتلخص فيما يلي: 
أ- تــأتي أهميــة صانع الســوق بالدرجة الأولى مــن أنه أحد أركان أســواق الأوراق 
المالية كنظام حديث النشأة، للحد من المخاطر الاقتصادية التي تلحق بسوق الأوراق 

المالية.
ب- الدور الفعال لصانع الســوق وخطورته؛ من حيث التحكم في تحديد الأسعار، 

والحفاظ على التوازن داخل السوق بين العرض والطلب.
ج- ضرورة حماية أموال الناس؛ لأنها من مقاصد الشرع الحنيف.

د- إبــراز دور الفقــه الإسلامــي في إيجــاد التكييف الفقهــي والحكــم الفقهي لكل 
ما يستحدث. 

هـ- الحكم على الممارسات الإيجابية والسلبية لكل عمل من حيث الحل والحرمة.
و- المشاركة في الحد من المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدول والأفراد داخل 

هذه الأسواق.
ز- ضرورة إظهار مفهوم صانع السوق، وما يقوم به من أعمال.

ثالثًًا: الدراسات السابقة: 
لم أجد فيما وقفت عليه دراسة فقهية تتعلق بأعمال صانع السوق )الماركت ميكر(، 

إلا دراسة واحدة أشارت إليه إشارة يسيرة وهي: 
* دور الوسطاء الماليين في تطوير سوق الأوراق المالية الإسلامية، لخالد عيجولي، 
بحــث بمجلة دراســات اقتصاديــة، جامعة زيان عاشــور بالجلفة بالجزائــر، العدد: 3، 
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المجلد: 19، ســنة: 2021م، وقد انحصر الكلام عن صانع الســوق في تلك الدراســة 
في خمسة أسطر فرََّق فيها بين كيفية ربح صانع السوق، وبين كيفية ربح السمسار فقط.
** وــما كتب في هذا الموضوع ــمن الأبحاث القليلة جميعها ــمن الناحية القانونية 

والاقتصادية، وهي على النحو الآتي: 
)1( أثر صانع السوق على سوق الأوراق المالية دراسة تطبيقية على سوق الأوراق 
الماليــة المصرية، لنهــى مصطفى أحمد، بحث بمجلة الدراســات الماليــة والتجارية، 
العدد: الثالث، ســنة: 2022م. وتكلمت فيه عن الحدود المكانية والزمانية، والبيانات 
والمؤشرات السوقية لدور صانع السوق، عن طريق أساليب إحصائية بيانية، ولا علاقة 
لها بالجانب الفقهي لا من قريب ولا من بعيد، إلا أنها ســاعدت في تصور ماهية صانع 

السوق ودوره.
 )2( مفهوم صانع الســوق وشروطه القانونية والإجرائية دراسة مقارنة، لرغد ثابت 
عبــد العزيز، بحث بمجلــة كلية القانون والعلوم السياســية، بجامعــة تكريت بالعراق، 
العــدد: 16. واقتصــرت تلــك الدراســة على المفهــوم والشــروط والطبيعــة القانونية 

لصانع السوق.
 )3( أعمال صانع الســوق في الأســواق المالية دراســة في التشــريع الإماراتي، لمراد 
محمــود المواجدة، بحث بمجلة جامعة الشــارقة للعلوم القانونيــة، بالإمارات العربية 
المتحدة، المجلد: 17، العدد: 1، سنة: 2020م. وتناولت هذه الدراسة صانع السوق 
مــن حيث طبيعة الشــخص المزاول، وجنســيته، والهدف من وجــوده، وأعماله داخل 
الســوق من توفير الســيولة، والإجراءات التي يستخدمها صانع السوق، من خلال نص 

القانون الإماراتي.
 )4( صانع الســوق من الوجهة القانونية، لنبيل الحمامي، وميسون المصري، بحث 
بمجلة جامعة دمشق بسوريا للعلوم القانونية، كلية الحقوق، العدد: 3، سنة: 2023م.
 ويتضح من تلك الدراسات أنها لم تتناول الجانب الفقهي، سواء من حيث التكييف 
والضوابــط، والحكم وغيرها، ومن ثم فإن بحثي في الجانب الفقهي تكامل مع الجانب 

القانوني، وأبرزت فيه الآتي: 
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)1( وضــع تصــور كامل لصانع الســوق مــن حيث الماهيــة، والعمــل، والأهمية، 
والقرارات التي يتخذها للقيام بعمله.

)2( التكييــف الفقهي الأنســب لصانع الســوق من كل وجه، كمحتســب، ووكيل، 
ومضارب.

)3( وضع ضوابط فقهية تحكم وتضبط عمل صانع السوق بداخل أسواق الأوراق 
المالية، حتى لا يقع في المعاملات المحرمة.

)4( التعرض لمســائل الخلاف المتعلقة بعمله كمسألة التسعير، والاحتكار، والبيع 
على المكشوف، وغيرها.

)5( شبهات في قرارات صانع السوق ودراستها، ومحاولة إيجاد بدائل فقهية لها.

رابعًًا: منهج البحث: 
اتبعــت المنهــج الاســتقرائي، والمنهج الاســتنباطي، مــن خلال تحليــل ما ورد في 
النصوص الشــرعية والقانونية، واســتقراء المادة العلمية المتعلقة بموضوع البحث من 
مظانهــا، مع مقارنتهــا بأقوال الفقهاء فيمــا يتعلق بها من أحكام قدر الإمــكان، مع اتباع 

الخطوات التالية: 
)1( توضيح مفهوم صانع السوق، وتكييفه الفقهي.

)2( قمت باســتقراء المسائل الفقهية المتعلقة بموضوع البحث من مظانها من كتب 
الفقه الإسلامي، تمهيدًًا لبيان التكييف الفقهي وحكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.
)3( إذا كانــت المســألة محل اتفــاق، أو كان بها قرار لمجمع مــن المجامع الفقهية 

ذكرته دون التطرق للخلاف مراعاة للاختصار وعدم التكرار.
 )4( إن كانت المسألة من مسائل الخلاف اتبعت الخطوات الآتية: 

)أ( تحرير محل النزاع، مع ذكر سبب الخلاف من كتبه المعتبرة بقدر المستطاع.
)ب( ذكرت الأقوال الواردة في المســألة، مع نسبتها لأصحابها من الكتب المعتمدة 

في مذاهبهم المتعددة.
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)ج( اعتمدت على المذاهب الفقهية المعتبرة، وإن لم أجد قوالًا من أقوال السابقين، 
بذلــت جهدي في تخريجها على أصول تلك المذاهب، فإن تعذر ذلك بحثت في أقوال 

المعاصرين.
)د( ذكرت الأدلة، ووجه الدلالة، ومناقشة كل دليل إن وجد.

)هـ( جمعت بين الأدلة أوالًا ما أمكن، وإلا فالترجيح مدعومًًا بســببه، وأثر الخلاف 
وثمرته في المسألة إن وجد.

)5( حرصت على كل ما كتب، وما يستحدث فيما يتعلق ويفيد موضوع البحث.
)6( مــا تــم وضعه في البحــث من أمــور فقهية باختصار مؤسسًًــا على رســوخ هذه 
الأحكام ومعرفتها، بينما المقصود هنا تطبيقاتها المعاصرة، وكيفية الوصول بها؛ وذلك 

تجنبًًا للإطالة والتكرار أحيانًًا.
)7( عــزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من ســور القرآن، واضعًًا إياها مشــكولة 

بين قوسين.
)8( عــزوت الأحاديث الــواردة في البحث، والآثار، مع ذكر الحكم عليها من حيث 
الصحــة، والضعف ما أمكن معتمدًًا على كتب المتون والتخريج والشــروح، ما دامت 

في غير الصحيحين.
)9( أشــرت للمرجع مســتوفيًًا جميع بياناته من حيث: اسم مؤلفه، واسم المرجع، 
ودار النشــر، وســنة الطبــع، ورقم الطبعة إن وجــد، مع ذكر البــاب في توثيق الأحاديث 
النبويــة الشــريفة، وذلك عند ذكــر المرجع لأول مرة، مكتفيًًا عند ذكــره بعد ذلك بذكر 

اسم مؤلفه، واسم المرجع مختصرًًا.
)10( عرفت المصطلحات العلمية، والفقهية، والمفردات اللغوية الواردة بالبحث.

)11( الاعتناء بقواعد اللغة العربية، مع مراعاة قواعد الإملاء، وعلامات الترقيم.
)12( قمــت بعمل خاتمة فيها ملخص لأهم النتائج، وذكــرت فيها أهم التوصيات 

والمقترحات.
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.

الفهارس: وتشتمل على فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.
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خاسًًما: خطة البحث: 
 قسمت البحث إلى: مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهارس توضيحية.

المبحث الأول: تعريف صانع السوق وأعماله وأهميته وقراراته.
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف صانع السوق بين الفقه والقانون.
المطلب الثاني: أعمال صانع السوق وأهميته في سوق الأوراق المالية.

المطلب الثالث: إجراءات وقرارات صانع السوق في سوق الأوراق المالية.
المبحث الثاني: التكييف الفقهي لصانع السوق.

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التكييف الفقهي لصانع السوق كمحتسب اقتصادي.

المطلب الثاني: التكييف الفقهي لصانع السوق كوكيل.
المطلب الثالث: التكييف الفقهي لصانع السوق كمضارب.

المبحث الثالث: الضوابط الفقهية لعمل صانع السوق ومعاملاته.
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الضوابط الفقهية المتعلقة بصانع السوق في نفسه.
المطلب الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بمعاملات صانع السوق.

المبحث الرابع: بيان الأحكام الفقهية التي تتعلق بقرارات صانع السوق.
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: قرار البيع على المكشوف لتحقيق الربح في ميزان الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني: حكم بيع الإنسان ما لا يملك .

ميــزان  المســتقبلية في  العقــود  إبــرام  التغطيــة في  الثالــث: إستراتيجيــة  المطلــب 
الفقه الإسلامي.



125

يكر( في ميزان الفقه الإسلم ركتالية )المالما لسوق في أسواق الأوراقاصانع 

  المبحث الأول: 

تعريف صانع السوق وأعماله وأهميته وقراراته 

تمهيد وتقسيم: 
إن لصانع الســوق دورًًا هامًًّا في الحفاظ على توازن الأســعار داخل ســوق الأوراق 
المالية، وضبطها، وتحديدها، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الأســواق؛ 
ولــذا أصبــح من الضــروري تحديــد ماهية صانــع الســوق، وتحديد مهامــه الوظيفية، 
وقراراتــه وإجراءاتــه التي يتخذها أثنــاء القيام بوظيفته، تمهيــدًًا لوضعها في ميزان الفقه 

الإسلامي؛ ولذا سوف أقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو الآتي: 
المطلب الأول: تعريف صانع السوق بين الفقه والقانون.

المطلب الثاني: أعمال صانع السوق وأهميته في سوق الأوراق المالية.
المطلب الثالث: إجراءات وقرارات صانع السوق في سوق الأوراق المالية. 

  المطلب الأول: 

تعريف صانع السوق بين الفقه والقانون

 إن صانع الســوق مصطلح حديث النشــأة يُُعبر عن مؤسســة أو شــركة، أو شخص؛ 
ولذا سوف أتناول تعريفه بشيء من التفصيل لتصور ماهيته من كل وجه قدر المستطاع؛ 

ولذا سوف أقسم هذا المطلب إلى فرعين: 
الفرع الأول: تعريف صانع السوق.

الفرع الثاني: الفرق بين صانع السوق والألفاظ ذات الصلة.
 الفرع الأول: ماهية صانع السوق

يتكــون مصطلح صانع الســوق مــن كلمتين، ســوف أتناول تعريــف كل كلمة على 
حدة، ومن ثم أعرفه كمركب.
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كََِ: صََنَعَََ إِلََِي�ـهِِْ مََعْْرُُوفًًا،  عُُْ بِضِم الصاد مََصْْــدََرٌٌ، كقََوْْلـ� : كلمــة صانــع لغةًً: الصُُّنـ� أوالًا
ـهُُُ)))، ويقال صََنَعَْْتُُهُُ أََصْْنَعَُُهُُ  وََالصِِّنَاَعََةُُ بكســر الصاد حِِرْْفََةُُ الصََّانِعِِِ، وََالصََّنْعََْةُُ بالفتح عََمََل�

صُُنْعًًْا، وََالاسْْمُُ الصِِّنَاَعََةُُ، وََالْْفََاعِِلُُ صََانِعٌٌِ، والمفعول مََصْْنوع، وََالْْجََمْْعُُ صُُنَّاَعٌٌ))). 
وعــرف اللخمي الصانع قفال: »إنه من أقام نفســه لعمل الصنعة التي اســتعمل فيها 

بسوقها أو داره«))).
وقيل: الصانع هو: من يقــوم بتحضير المادة الخام ثم يقوم بالعمل، ويكون الصانع 

مسؤوالًا عن كل شيء))).
ثانيًًا: تعريف الســوق لغة: بالضم مُُشْْتََقََّة من سََوق النَّاَس بضائعََهم إليها، وََهِِي تذكر 

وتؤنث، وََالْْجمع أسواق))).
وفي الاصطلاح: 

1- سوق الأوراق المالية: الذي يتم فيه بيع الأوراق المالية التي سبق إصدارها، أي 
بعد أن ينتهي البنك من توزيعها، ويشتمل على سوق التداول))).

))) مختــار الصحــاح، لزيــن الدين أبي عبد الله محمد بن أبــي بكر بن عبد القادر الحنفي الــرازي )المتوفى: 666هـ(، 
تحقيق: يوســف الشيخ محمد، طـ: المكتبة العصرية- الدار النموذجية، بيروت- صيدا، الطبعة: الخامسة، 1420هـ/ 

1999م، )1/ 179(. 
))) المصبــاح المنير في غريب الشــرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علــي الفيومي ثم الحموي، أبي العباس )المتوفى: 
نحو 770هـ(، طـ: المكتبة العلمية- بيروت، )1/ 348(، معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد 
عمر )المتوفى: 1424هـ( بمساعدة فريق عمل، طـ: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1429 هـ- 2008م، )2/ 1322(.
))) شــرح حــدود ابن عرفة للرصاع، محمد بن قاســم الأنصاري، أبــي عبد الله، الرصاع التونســي المالكي )المتوفى: 

894هـ(، طـ: المكتبة العلمية، الطبعة: الأولى، 1350هـ، )ص1/ 401(. 
))) مجلــة البيــان، تصــدر عــن المنتدى الإسلامــي، تحت عنــوان: عمليــات التمويــل في البنوك الإسلاميــة، العدد: 

93، )ص50(.
))) المخصص، لأبي الحســن علي بن إســماعيل بن سيده المرسي )المتوفى: 458هـ(، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، 
طـــ: دار إحيــاء التراث العربي- بيــروت، الطبعة: الأولى، 1417هـــ- 1996م، )3/ 345(، تاج العروس من جواهر 
القاموس، لمحمََّد بن محمََّد بن عبد الرزََّاق الحســيني، أبي الفيض، الملقََّــب بمرتضى الزََّبيدي )المتوفى: 1205هـ(، 

تحقيق: مجموعة من المحققين، طـ: دار الهداية، )25/ 476(.
تُُالَا المََالِي�ـةَُُ أََصََالََة وََمُُعََاصََرََة، لأبي عمر دُُبْْيََان بن محمــد الدُُّبْْيََانِِ، طـ: مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض  ))) المُُعََــامََ

المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1432هـ، )13/ 17(.
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2- وقيل: إن سوق الأوراق المالية يتم فيها بيع وشراء الأسهم والسندات والصكوك 
والاستثمارات التي تصدرها الشركات أو الحكومات))).

تنبيهــ: ممــا يجدر الإشــارة إليه تعريــف البورصة، فهــي أخص من ســوق الأوراق 
المالية، وأسواق الأوراق المالية أعم من البورصة.

- فالبورصة: نظام يتم بموجبه الجمع بين البائع والمشتري لنوع معين من الأوراق 
المالية، بحيث يتمكن المستثمرون من شراء عدد من الأسهم والسندات داخل السوق، 

إما عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة في هذا المجال))).
وقيــل: القاعــة أو المــكان المخصــص لتنظيــم تــداول الأوراق الماليــة، ويحكــم 

المتعاملين فيه لوائح وتشريعات، وتقوم بالتنفيذ هيئة مختصة))).
وقيل: ســوق مالية منظمة يتداول فيها الأسهم والسندات وتحدد فيها الأسعار وفقًًا 

للعرض والطلب))).
 وبعــد التعريف بمصطلــح العنوان كل مفردة على حــدة، أُُورد أهم التعريفات التي 

وردت حول مفهوم صانع السوق كمصطلح مركب وهي على النحو الآتي: 
)1( صانــع الســوق: عبارة عن شــركة أو مؤسســة خدمــات مالية تعمــل على البيع 
والشــراء في الأســواق المالية، بهدف توفير الســيولة من خلال امتلاك كميات كبيرة من 

الأسهم والسندات التي تمثلها))).

))) الفِِقهُُ الميََسََّر، د/ عََبد الله بن محمد الطيََّار، وآخرون، طـ: مََدََار الوََطن للنَّشَر، الرياض- المملكة العربية السعودية، 
الطبعة: الأولى، 1432/ 2011م، )10/ 36(.

))) ســوق الأوراق الماليــة البورصــة والأدوات الماليــة محل التــداول فيها، لحريزي رابح، رســالة ماجســتير، كلية 
الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة بالجزائر، سنة: 2010م، )ص28(. 

))) عمليــات البورصــة في ميزان الفقه الإسلامي دراســة مقارنة، أ.د/ رمضان عبد الله الصاوي، بحث بكلية الشــريعة 
والقانون، جامعة الإمام مالك- بدولة الإمارات العربية، العدد: الرابع، سنة: 2015م، )ص206(. 

))) البورصة من منظور إسلامي التأصيل والآليات ومؤشــر الأســعار، لعبد الفتاح محمد صلاح، رســالة ماجســتير، 
الجامعة الأمريكية المفتوحة بواشنطن، مكتب القاهرة، قسم الاقتصاد الإسلامي، سنة: 2008م، )ص7(. 

))) أعمال صانع السوق في الأسواق المالية دراسة في التشريع الإماراتي، لمراد محمود المواجدة، بحث بمجلة جامعة 
الشارقة للعلوم القانونية، العدد: 1، المجلد: 17، سنة 2020م، )ص102(.
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)2( ولقــد عرف مجلــس إدارة هيئة الأوراق المالية بدولة الإمــارات العربية صانع 
الســوق كأول تقنيــن وضعــي لــه في المنطقة العربية ســنة 2012م، بأنه هو: الشــخص 

الاعتباري المرخص له بمزاولة صناعة السوق المسجل لدى السوق))).
)3( وقيــل: الشــخص المتعاقــد مــع البورصــة لتســعير الأوراق المالية )الأســهم 
والســندات( وتنفيذ الصفقات المتداولة بهدف ضخِِّ الســيولة، وتوفير الأوراق الماليََّة، 
بما يضمن اســتقرار السوق، في مُُقابل الســماح له بتحقيق الربح من فروق الأسعار بين 

سعري العرض والطلب، ورسوم التداول المترتِِّبة عليه))).
)4( وقيل: شــخص معنوي مرخص له يملك القدرة المالية لتوفير الســيولة لســوق 
الأوراق الماليــة، وكذلــك الموازنــة بيــن العــرض والطلب فيــه بالإضافــة إلى تحمل 

المخاطر الناشئة في السوق، وبالتالي المحافظة على توازن واستقرار السوق))).
 ومن خلال ما تدقم: من تعريفات صانع الســوق السابقة الذكر يمكن إجمال القول 

في عدة نقاط هي: 
1- أن معظمها معناها واحد، وإن تباينت ألفاظها.

2- لــم تتفق جميعها على شــخصية صانع الســوق، فالأغلب منهم اعتبره شــخصًًا 
اعتباريًًّا عبارة عن مؤسسة أو شركة.

 3- نص بعضهم بأنه يمكن أن يكون شخصًًا عاديًًّا له صلاحية التصرف بالإمكانيات 
التي تساعده في القيام بمهام صانع السوق.

4- معظمهــا غيــر جامع لمعنى صانع الســوق، كما أن معظــم التعريفات اقتصرت 
على أن صانع السوق لا يتواجد إلا في سوق الأوراق المالية فقط.

وإن  الأســواق  أنــواع  بأغلــب  موجــودًًا  يكــون  أن  الســوق  لصانــع  يمكــن   -5
اختلفت الصلاحيات.

))) المرجع السابق. 
))) تأثيــر التزامات صانع الســوق تجاه بورصــة الكويت للأوراق الماليــة على إعادة توازن العرض والطلب دراســة 

مقارنة، لهمام القوصي، بحث بمجلة القانون الكويتية العالمية، العدد: 2، سنة: 2019م، )ص462(. 
))) مفهوم صانع السوق وشروطه القانونية والإجرائية في سوق الأوراق المالية دراسة مقارنة، لرغد ثابت عبد العزيز، 

بحث بمجلة القانون والعلوم السياسية، العدد: 16، )ص234(. 
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6- صانع الســوق بهذه الماهية يُُعد ركنًاً أساســيًًّا من أركان ســوق الأوراق المالية؛ 
لأهمية دوره فيها.

 ولذلك يمكن القول: 
إن صانع السوق: هو الشخص العادي، أو الاعتباري المرخص له؛ لتحقيق التوازن 
بين العرض والطلب، وتوفير السيولة اللازمة، بالقرارات اللازمة لذلك بسوق الأوراق 
الماليــة، والأســواق الأخرى، لجلب المزيد من الاســتثمارات الداخليــة والخارجية، 

والحد من المخاطر.
 ويجدر الإشــارة إلــى أن الهيئة العامة للرقابة الماليــة بجمهورية مصر العربية قننت 
عمل صانع السوق، بوضع شروط وإجراءات للترخيص بممارسة نشاط صانع السوق، 
بالبند: ب، المادة: 27، من قانون سوق رأس المال، منشور: بمجلة الوقائع المصرية، 

العدد: 82، سنة: 2014م.
  الفرع الثاني: 

الفرق بين صانع السوق والألفاظ ذات الصلة
السمســار-  مثــل:  الصلــة،  ذات  والألفــاظ  الســوق،  صانــع  بيــن  الفــرق 

المتخصصين- المضارب: 
: الفرق بين صانع السوق والسمسار:  أوالًا

- السمســار هو: القائم بالأمر والحافظ له، ثم اســتعمل فيمن يقوم بالبيع والشــراء 
لغيره، ومعناه الوسيط بين البائع والمشتري))). 

 وبنــاء علــى ما تدقم: في تعريف صانع الســوق والسمســار، فيمكن اســتنتاج بعض 
الفروق، وتتلخص في الآتي))): 

))) توضِِيــحُُ الأحــكََامِِ مِـِـن بُُلوُُغ المََرََام، لأبي عبــد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالــح بن حمد بن محمد بن 
حمد بن إبراهيم البسام التميمي )المتوفى: 1423هـ(، طـ: مكتََبة الأسدي، مكََّة المكرََّمة، الطبعة: الخامِسََِة، 1423هـ- 

2003م، )4/ 313(. 
))) دور الوســطاء المالييــن في تطويــر ســوق الأوراق الماليــة الإسلامية، لخالــد عجلوني، بحث بمجلة الدراســات 

الاقتصادية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، العدد: 3، سنة: 2021م، )15/ 117(.
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1- إن السمســار ربحه محدد ويقتصر على عمولة معينة، أما صانع الســوق فربحه 
غير محدد، حيث إنه يربح من فارق السعر بين البيع والشراء.

عملــه  فــإن  الســوق  صانــع  بــخلاف  مخاطــر،  أي  يتحمــل  لا  السمســار   -2
يحتمل المخاطرة.

3- صانع الســوق يعمل على صناعة ســوق للأوراق عن طريق بيع وشــراء الورقة 
المالية لحسابه فتصبح الملكية له، ومن ثم يبيع لنفسه ولغيره، أما السمسار فلا يمتلك؛ 

ولذا فهو يقوم بالوساطة فقط بين البائع والمشتري.
ثانيًًا: الفرق بين صانع السوق والمتخصص: 

- المتخصــص أو المتخصصــون هم: الذيــن يتواجدون في بعض أســواق الأوراق 
المالية، وهم يختصون بالعمل في ورقة مالية معينة فقط، أو مجموعة من الأوراق))).

- وبناء عليه: فإن الفارق بين صانع السوق والمتخصص يتجلى في: 
1- خصوصيــة عمــل المتخصص ونشــاطه في ورقة معينة وســوق معين، أما صانع 
الســوق في عمله ونشاطه فيتسم بالعمومية والشــمول عن المتخصص، حيث إنه يعمل 

في مختلف أسواق الأوراق المالية، ولا يقتصر عمله على ورقة معينة.
- ومما يجدر الإشارة إليه: وجود فارق بين السمسار والمتخصص: 

1- المتخصــص أوقــف نشــاطه علــى مجموعــة أوراق معينــة، في ســوق معينــة، 
بخلاف السمسار.

2- المتخصــص يســتطيع المتاجــرة في هــذا النــوع مــن الأوراق الماليــة لحســابه 
الشخصي، أما السمسار فلا.

ثالثًًا: الفرق بين صانع السوق والمضارب: 
- المضــارب: يقصد به في أســواق الأوراق المالية: بأنــه الطرف أو الأطراف الذين 
يســتحوذون على أكبر كمية من الأســهم بهــدف الإخلال في ميزان العــرض والطلب، 

))) الأوراق الماليــة.. طبيعتهــا، تنظيمهــا، أدواتهــا المشــتقة، لحســين هاني، طـــ: دار الكندي، عمان، الأردن، ســنة: 
2002م، )ص33(.
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والقيام بعمليات شــراء وهمية في أغلب الأحيان لاســتقطاب أكبر عدد من المتعاملين، 
ومن ثم يبيع كامل الأسهم بعد هذا التلاعب بقصد زيادة الربح))).

- وبناء عليه: فالفارق بينه وبين صانع السوق في: 
1- أن أعمال صانع السوق حقيقية لا خداع فيها ولا وهم، بخلاف المضارب.

2- صانــع الســوق يهــدف إلــى الحفــاظ علــى تــوازن الســوق والأســعار داخــل 
الســوق، بــخلاف المضــارب الــذي يســعى خلــف الربــح دون الاكتراث بمــا يحــدث 

في الســوق.

  المطلب الثاني: 

أعمال صانع السوق وأهميته في سوق الأوراق المالية

إن لصانع الســوق دورًًا وعمالًا محددًًا، ولوجود صانع الســوق أهمية كبيرة في سوق 
الأوراق المالية؛ ولذا يمكن تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 

الفرع الأول: أعمال صانع السوق في سوق الأوراق المالية.
الفرع الثاني: أهمية دور صانع السوق في سوق الأوراق المالية.

  الفرع الأول: 
أعمال صانع السوق في سوق الأوراق المالية

 تعــتبر أعمال صانع الســوق متنوعة وليســت محددة، بناء علــى المهام المكلف بها 
من الجهة التي كلفته بالعمل، وحســب الترخيص والعقد المبرم المســموح له به، وفقًًا 
لقانــون كل دولة، ووفقًًا لالتزاماته التعاقدية، ويمكــن تلخيص أدواره وعمله الوظيفي 

في الآتي: 
: يقوم صانع السوق بتوفير العرض المستمر والدائم ببيع وشراء الأوراق المالية:  أوالًا
لحســاب العــملاء، أو لصالح محفظتــه الإلكترونية، ومن خلال امتلاكــه لكميات من 

))) أعمال صانع السوق في الأسواق المالية دراسة في التشريع الإماراتي، لمراد محمود المواجدة، )ص104(. 
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أســهم الشركات والمؤسســات التي يقوم بصناعة السوق لها، كما أنه يستطيع اقتراض 
وإقراض الأسهم، حتى يستطيع التحكم في حركة التداول))).

ثانًـي�ا: القيــام بتســعير الأوراق المالية: حيث إنــه يتعامل كبائع ومــشتر في اتجاهين، 
فيضــع أســعار البيع والشــراء، بحيث تكون انعكاسًًــا للعرض والطلــب الحقيقي، ولا 
ينتظر أوامر البيع والشراء من المستثمرين الراغبين في البيع، بل يلتزم بالأسعار المعلنة، 
ليكون ربحه من خلال الفارق بين العرض والطلب في الأسواق التي يقوم بصناعتها))).
ثالثًًا: الحفاظ على التوازن داخل أســواق الأوراق المالية: عن طريق مقابلة تدفقات 
البيــع بالشــراء والعكس، وبالتالي يحافــظ على التوازن بين العــرض والطلب، كما أنه 

يحافظ على الفجوة السعرية))). 
رابعًًا: العمل على تســييل الأوراق المالية بسرعة وسهــولة عند الحاجة إليها: للحد 
من تقلبات الأســعار صعودًًا وهبوطًًا؛ للوصول إلى السعر العادل، مع استمرار السوق 

في القيام بواجباته وأهدافه))).
خاسًًمــا: الاســتمرارية في العمــل: حيث إن صانع الســوق جزء لا يتجــزأ من عملية 
التداول، بمعنى أن دوره وعمله يتسم بالاستمرارية؛ لأن وجوده يعني الاستقرار لأسواق 
الأوراق الماليــة؛ وذلك لقدرته على توفير كمية الأســهم المطلوبة، مع المحافظة على 
التوازن والأسعار؛ ولذا يجب أن يكون لصانع السوق دور إشرافي تنفيذي حتى يستطيع 

القيام بعمله))).
ساسًًدــا: أعمال صانع الســوق مسؤــولية عدقيــة: بموجــب العقد الــذي بينه وبين 
الشــركة، أو بينه وبين العميل، أو بينه وبين الســوق المالية، فيعمل على صناعة ســوق 

))) صانع الســوق في ســوق الأوراق المالية من الوجهــة القانونية، لنبيل الحمامي، وميســون المصري، بحث بمجلة 
جامعة دمشق للعلوم القانونية، سنة: 2023، )ص9(. 

))) المرجع السابق. 
))) أثر صانع السوق دراسة تطبيقية بالتطبيق على سوق الأوراق المالية المصرية، لنهى مصطفى أحمد حسين، بحث 

بمجلة الدراسات المالية والتجارية، العدد: الثالث، سنة: 2022م، )ص331(.
))) المرجع السابق. 

))) أعمال صانع السوق في الأسواق المالية، دراسة في التشريع الإماراتي، لمراد محمود المواجدة، )ص104(. 
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الأسهم لهذه الشركات، وعليه فيترتب عليه القيام بمزيد عناية حتى لا يقع في الخطأ، أو 
الإخلال بالتعاقد، شريطة أن تكون المسؤولية نتيجة عقد صحيح من جوانبه وأركانه))).

 وعلى ما تدقم يمكن القول بأن أعمال صانع السوق تتسم بالآتي: 
1- هي من الأعمال الأساســية داخل سوق الأوراق المالية )البورصة( مما يجعلها 

ركنًاً من أركانها.
2- ما يقوم به صانع السوق يؤدي دورًًا فعاالًا في استمرارية هذه الأسواق، والحفاظ 

على مقصد من مقاصد الشرع ألا وهو المال.
3- تــؤدي أعماله دورًًا كبيرًًا في الرواج الاقتصادي والتجاري؛ ليكون صورة حقيقة 
لأي اقتصاد ناشــئ ومســتمر، فضالًا عن وضع الأسعار المناســبة للأوراق المالية، مما 

يجعل السوق تتسم بالواقعية والمصداقية.
4- توجيه المستثمرين الكبار، والمستثمرين الصغار إلى النشاطات الأكثر ربحًًا.

5- الحد من المخاطر والتقلبات والتذبذبات السوقية والسعرية المفاجئة والناتجة 
لأي سبب، سواء كان اقتصاديًًّا، أو سياسيًًّا، أو غيره.

  الفرع الثاني: 
أهمية دور صانع السوق في سوق الأوراق المالية

لا شك أن لصناع السوق بالأسواق المالية أهمية كبيرة ألخصها في الآتي: 
)1( الحفاظ على توازن أسعار أسهم الشركات من التقلبات غير المبررة: 

عندما تكون أســعار أسهم الشــركات داخل أســواق الأوراق المالية مرتفعة بسبب 
الإشاعات، أو المضاربات بحيث لا تتناسب مع مستوى أداء تلك الشركات، أو بعيدة 
عــن القيمة الحقيقية لتلك الأســهم، فيتجلى دور صانع الســوق في الحــد من الارتفاع 

العشوائي، أو الانخفاض العشوائي لهذه الأسهم))). 
))) المسؤولية المدنية لصانع السوق، لعطا الله بن مترك العنزي، بحث بمجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف- 

دقهلية- جامعة الأزهر، العدد: 26، سنة: 2023م، )1/ 363(. 
))) أثــر صانع الســوق دراســة تطبيقية بالتطبيق على ســوق الأوراق الماليــة المصرية، لنهى مصطفى أحمد حســين، 
)ص332(، أعمال صانع السوق في الأسواق المالية دراسة في التشريع الإماراتي، لمراد محمود المواجدة، )ص105(.
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)2( دعم الأسواق المالية باعتبارها من ركائز اقتصاد الدول: 
 إن لصانع السوق دورًًا هامًًّا في توفير التوازن في تلك الأسواق وجعلها أكثر استقرارًًا 
وضبــط إيقاعها، عن طريــق التحكم في تدفقات البيع والشــراء، مما يقلــل الفجوة بين 
العــرض والطلب، ويؤدي إلى جــذب المزيد من الاســتثمارات الداخلية والخارجية، 

وخاصة صغار المستثمرين نحو هذه الأسواق))).
)3( صانع السوق جزء وركن من عملية التداول: 

 إن صانــع الســوق جــزء لا يتجــزأ من عمليــة التداول داخــل البورصــة، فلا يمكن 
الاستغناء عنه؛ لما يؤديه من دور هام؛ ولذا يتسم دوره بالاستمرارية والدوام))).

)4( صانع السوق يوفر الأسهم: 
 إن وجــود محفظة مالية لصانع الســوق يتوفر فيها كمية الأســهم المطلوبة للتداول 
لأمر يزيد من أهمية صانع السوق، ويستطيع من خلال تلك المحفظة تأدية دوره الأكبر 

في القدرة على سد الفجوة بين العرض والطلب؛ ليحافظ على التوازن المطلوب))).
)5( زيادة كفاءة السوق والحد من الغبن والتلاعب: 

 بــأن يقــوم بتوفير الشــراء لمن يرغب بالبيــع والعكس، وذلك يمكِِّن المســتثمر من 
البيع متى أراد؛ لأن السوق لا يتوافر فيها البيع دائمًًا، مما يزيد من كفاءة السوق، كما أنه 

يسهم في الحد من الغبن والتلاعب))).
)6( الاحتراف المهني والفني لصانع السوق: 

 حيث إنه يتمتع بمســتوى احترافي في تحليل علمي مستمر لحركة التداول، فيستطيع 
مــن خلاله حســن التقديــر واختيــار الوقــت المناســب باتخاذ وتنفيــذ قــرار التداول، 
وتناســبه مــع جمهــور المســتثمرين بأغراضهــم المختلفة، فــضالًا عن تمتعــه بالخبرة 

الدولية والمحلية))).
))) أثر صانع السوق دراسة تطبيقية، لنهى مصطفى أحمد حسين )ص339(. 

))) أعمال صانع السوق في الأسواق المالية دراسة في التشريع الإماراتي، لمراد محمود المواجدة، )ص104(.
))) المرجع السابق. 

))) صانع السوق في سوق الأوراق المالية من الوجهة القانونية، لنبيل الحمامي، وميسون المصري، )ص10(. 
))) المرجع السابق. 
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)7( ضمان المنافسة والشفافية داخل السوق وخارجه: 
لا شك أن من أهمية صانع السوق خلق جو تنافسي، مما يضمن للجميع المصداقية 
وعدم الغش والتدليس، بحيث يقوم بنشــر المعلومات الحقيقية عن السلع وتواجدها، 
في إطــار قانوني واضح ومرخص به يضمن الحقوق، ويســهم في نشــر التوعية الحقيقية 

المالية والاستثمارية))).
)8( الحد من المخاطر التي تواجه السوق: 

إن الحد من المخاطر والتقلبات التي تواجه سوق الأوراق المالية من الأدوار الهامة 
لصانع الســوق، ومن ذلك الحد من كســاد الورقة المالية، وضمان استمرارية تداولها، 

والحد من التضخم كذلك، ليتفادى سقوطها، أو ارتفاعها))).
 ومن خلال ما تقدم يتبين الأهمية الكبيرة لوجود صانع الســوق في أســواق الأوراق 
الماليــة، وأنــه ركن أساســي في هــذه الأســواق، حيث إنها مــن دونه عُُرضــة للمخاطر 
والتقلبــات التــي تؤثــر في أســعار الأوراق الماليــة فتؤثر فيها ســلبًًا وإيجاب�ـًا لكن دون 
معطيــات حقيقيــة، فضالًا على أن وجوده وحفاظه على توازن الســوق يســهم في جلب 
المزيد من الاســتثمارات، ويحســن الثقة في هذه الســوق، ويحافظ على الاستثمارات 

الداخلية والخارجية.

 المطلب الثالث: إجراءات وقرارات صانع السوق للقيام بدوره

لا شــك أن لصانع الســوق مهام متعددةًً بداخل ســوق الأوراق المالية، وحتى يقوم 
بهذه المهام لا بد له من إجراءات وقرارات يتخذها وهي على النحو الآتي: 

: قرار بوجود محفظة من الأموال الندقية والأوراق المالية:  أوالًا
حيث إن من أهداف وجود صانع الســوق هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب، 
وليتــم له ذلــك عليه أن يضمن وجــود محفظة )احتياطــي نقدي( من الأمــوال النقدية 
))) الحسبة في الإسلام والرقابة على الأسواق، د/ عبد العزيز قاسم محارب، بحث بمجلة الحقوق للبحوث القانونية 

والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، عدد خاص، سنة: 2012م، )ص286(. 
))) قرارات صانع الســوق في ســوق الأوراق المالية، لياســر علي طارق، ومحمد رشــاد حســين، بحث بمجلة تجير 

للأبحاث والدراسات، المجلد: 2، العدد: 2، سنة: 2022م، )ص150(. 
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والأوراق الماليــة؛ لزيادة ســيولة الأوراق المالية التي تحتاج إلــى إمكانيات مالية قوية 
ومســتقرة ومســتمرة؛ لأن ضعــف المركــز المالــي لصانع الســوق ســيؤدي إلى تقلب 
الأســعار في البورصــة؛ وذلــك بســبب عدم قــدرة الصانع علــى الموازنة بيــن العرض 

والطلب بالسوق))).
ثانيًًا: قرارات تتعلق بالربح كالبيع على المكشوف: 

مــن قرارات صانع الســوق القرارات التــي تتعلق بتحقيق الربــح مقابل الدور الذي 
يقوم به: 

)أ( البيع على المكشوف ومعناه: أن يقوم المستثمر ببيع الأسهم التي يقترضها على 
أمل انخفاض سعرها في المستقبل، ثم يقوم بشرائها وإعادتها للمقترض، أو يبيع أسهمًًا 
لا يملكها، وبحلول تاريخ التسليم يقوم بشرائها ويعطيها للمشتري، أو يقوم باقتراضها 
من آخر ويســلمها للمشتري، ثم يقوم بشــرائها بعد ذلك للمقرض، فيربح فارق السعر 

بين البيع والشراء في هذه الصور))).
 )ب( قــرار يتعلــق بالربح: عن طريق إبــرام عقد بين المقــرض والمقترض يتم من 
خلالــه نقل ملكيــة الأوراق المقترضة بصــورة مؤقتة من الطــرف الأول إلى الثاني، مع 
التزام الطرف الثاني بردها عند طلب الطرف الأول خلال المدة المتفق عليها، والسبب 
في هــذا الإجــراء عند تزايد الطلب على الورقة المالية وليس لديه مخزون كافٍٍ منها مع 
توقــع انخفــاض الطلب بعد ذلك وانخفاض ســعرها، ويحقق الربــح من خلال الفرق 

بين السعرين))).
ثالثًًا: قرارات تتعلق بالحد من المخاطر: 

إن من أهم أدوار صانع الســوق هو الحد من المخاطر من ازدياد سعر البيع والشراء 
أو انخفاضهما بشكل حاد مما يعرض السوق للانهيار، وضياع استثمارات المستثمرين 
))) تأثيــر التزامات صانع الســوق تجــاه بورصة الكويت للأوراق المالية على إعادة توازن العرض مع الطلب دراســة 
مقارنــة، لهمام القوصي، بحث بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية، طـــ: كلية القانون الكويتية العالمية، المجلد: 7، 

العدد: 2، سنة: 2019م، )ص468(.
))) قرارات صانع السوق في سوق الأوراق المالية، لياسر علي طارق، ومحمد رشاد حسين، )ص157(. 

))) المرجع السابق، )ص162(. 
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خاصــة الصغار منهم، أو حدوث كســاد للأوراق المالية وغيرهــا، ومن أجل الحد من 
هذه المخاطر يقوم صانع السوق بجملة من الإجراءات والقرارات.

)أ( قــرار بإبــرام عــقود مســتقبلية: ويدــصق بــها العــقود المتواــقفة في جميــع شــروطها 
وتواريــخ تســليمها، ومواصفاتــها، وــمكان التســليم، وكيفيتهــ، ودرجة الجــودة المطلوبة 
باســتثناء الســعر المتــفاوض عليهــ؛ وذلكــ ــمن خلال إســتراتيجية التغطيــة والتــي يقصــد 
بهــا: الصفقــات التــي يبرمهــا الصانــع بتواريــخ تنفــذ بالمســتقبل، بهــدف الحــد مــن 
الخســائر وقــت حدوثهــا، ســواء كانــت تغطيــة كاملــة لعقــود البيــع والشــراء، أو البيــع 

فقــط، أو الشــراء فقــط))).
 )ب( قرار بإبرام عقود المشــتقات المالية: كالتحوط، والمضاربة، والتحوط معناه: 
تجنب التقلبات الســعرية الخاصة بأصل معين لجعل السعر أكثر استقرارًًا، والمضاربة 

والمقصود بها: اتخاذ مركز معين بالسوق وانتظار ارتفاع السعر أو انخفاضه))).
)ج( دراسة وتحليل المخاطر: 

عن طريق تحديد أنواع المخاطر، وتقييمها، وتصنيفها، وتطوير إستراتيجية التعامل 
معها، مع مراقبة المخاطر وتطورها، ليسهل التعامل معها بالوسيلة المناسبة لها))).
 ومن خلال ما تدقم يمكن تصور صانع السوق في عدة نقاط على النحو الآتي: 

1- صانع السوق ركن أساسي في عمليات التداول داخل أسواق الأوراق المالية.
2- أهمية صانع السوق تتلخص في الحفاظ على توازن الأسعار وتحديدها، والحد 

من المخاطر، وجلب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.
3- صانع الســوق يُُعد مراقبًًا لحركة التداول، فيشبه إلى حد كبير المحتسب خاصة 
من الجانب الاقتصادي، ويشبه الوكيل من جانب آخر، والمضارب في الفقه الإسلامي 

من جانب آخر.

))) إدارة الأسواق والمنشآت المالية، لمنير إبراهيم هندي، ط: دار المعارف بالإسكندرية، سنة: 1999م، )ص631(.
))) المشــتقات المالية المشــفرة ودورها في إدارة مخاطر الاســتثمار، د/ أحمد إبراهيم دهشــان، مجلة روح المعاني، 

كلية الحقوق- جامعة الزقازيق، العدد: 150، سنة: 2024م، )1226(. 
))) المرجع السابق، )ص1290(. 
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4- إن إجراءات وقرارات صانع الســوق للقيام بدوره يجب وضعها في ميزان الفقه 
الإسلامــي، لاشــتمالها على جملة مــن التعــاملات المختلفة، مثل: مســألة البيع على 

المكشوف، وبيع ما لا يملك، وغيرها.
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  المبحث الثاني: 

التكييف الفقهي لصانع السوق 

تمهيد وتقسيم: 
مــن خلال ما تقدم والحديث عن ماهية صانع الســوق، وأعماله، وقراراته، تبين أنه 
يشــبه المحتسب المختص بمراقبة الأســواق، وضبط الأسعار، ودفع الضرر، حيث إن 
صانع الســوق يقوم بنفس المهمة في الحفاظ على توازن الســوق والأسعار، والحد من 
المخاطر، ومن جهة أخرى يشبه الوكيل وهو ما يكون نائبًًا عن غيره في تعاملاته، خاصة 
إن كان صانع الســوق شخصًًا عاديًًّا، فيما يتعلق بالجانب التجاري والبيع والشراء، فإن 
صانع الســوق يبيع ويشتري نيابة عن الغير، ويشــبه من جهة أخرى المضارب في رأس 

مال الغير خاصة إن كان صانع السوق صندوقًًا تابعًًا لمؤسسة أو شركة. 
ولذلك سوف أقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو الآتي: 

المطلب الأول: التكييف الفقهي لصانع السوق كمحتسب.
المطلب الثاني: التكييف الفقهي لصانع السوق كوكيل.

المطلب الثالث: التكييف الفقهي لصانع السوق كمضارب.

  المطلب الأول: 

التكييف الفقهي لصانع السوق كمحتسب

 الأصل في المحتسب أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم تطور عمله 
فأصبــح وظيفة إداريــة تتعلق بجوانب متعــددة، منها الجانب الاقتصــادي ليؤدي دورًًا 
فعاالًا في مجال الرقابة والتوجيه للنشاطات الاقتصادية، مما يزيد من النمو الاقتصادي، 
ورفــع الكفــاءة التنافســية، ولذلك أصبحــت الحاجة ماســة لتطبيق شــروط وضوابط 
المحتســب على صانع السوق باعتباره التكييف الفقهي المناسب له؛ ولذا سوف أقسم 

هذا المطلب إلى أربعة فروع كالآتي: 
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الفرع الأول: تعريف الحسبة والمحتسب وارتباطه بصانع السوق.
الفرع الثاني: مشروعية الحسبة والمحتسب.

الفرع الثالث: أهمية المحتسب وعلاقته بصانع السوق.
الفرع الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف بين المحتسب وصانع السوق.

  الفرع الأول: 
تعريف الحسبة والمحتسب وارتباطه بصانع السوق

تعريف الحسبة والمحتسب في الإسلام هو: 
: تعريف الحسبة:  أوالًا

تعريف الحسبة في اللغة: مصدر من الاحتساب، أي: احتساب الأجر)))، والحسبة في 
الأمر، أي: حســن التدبير والنظر، واحتســب فلان على فلان: أنكر عليه قبيح عمله)))، 

والمحتسب: من يتولى منصب الحسبة))).
وهي تطلق ويراد بها معانٍٍ غير ما ذكرت لكنها غير مقصودة هنا.

والحسبة في الاصطلاح لها أكثر من تعريف أشهرها: 
1- الحســبة هي: الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله)))، 

وزاد الشيزري وابن الأخوة: وإصلاح بين الناس))).

))) تهذيــب اللغــة، لمحمد بن أحمد بــن الأزهري الهروي، أبي منصــور )المتوفى: 370هـــ(، تحقيق: محمد عوض 
مرعب، طـ: دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة: الأولى، 2001م، )4/ 193(.

))) المحكــم والمحيــط الأعظم، لأبي الحســن علي بن إســماعيل بن ســيده المرســي ]ت: 458هـــ[، تحقيق: عبد 
الحميــد هنداوي، طـ: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ- 2000م، )3/ 208(، لســان العرب، 
لمحمــد بن مكرم بن علي، أبي الفضل، جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي )المتوفى: 711هـ(، طـ: 

دار صادر- بيروت، الطبعة: الثالثة- 1414هـ، )1/ 317(.
))) المعجم الوســيط، لمجمــع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى/ أحمــد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد 

النجار(، طـ: دار الدعوة، )1/ 171(. 
))) الأحــكام الســلطانية، لأبي الحســن علي بــن محمد بن محمد بن حبيــب البصري البغدادي، الشــهير بالماوردي 

)المتوفى: 450هـ(، طـ: دار الحديث- القاهرة، )1/ 349(. 
))) معالم القربة في طلب الحسبة، لمحمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة، القرشي، ضياء الدين )المتوفى: 

729هـ(، طـ: دار الفنون »كمبريدج«، )1/ 7(. 
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2- الحســبة هي: منصب أصله الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكــر، كان يقوم به 
في الدُُّول الإسلاميََّة رئيسٌٌ يُُشــرف على الشــؤون العامََّة من مراقبة الأسعار بالأسواق، 

ورعاية الآداب العامة))).
ويمكــن القــول: إن الحســبة في التعريفيــن الســابقين اشــتملت على الأمــر بكل ما 
يحبــه الله تعالــى ويرضاه مــن الأقــوال والأعمال، والنهــي عن كل ما نهــى الله عنه من 

الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
وعرهفا من المعاصرين: 

3- د/ عبد العزيز بن محمد بن مرشد، قال: إن الحسبة رقابة إدارية تقوم بها الدولة؛ 
لتحقيــق مجتمع إسلامي صالح، عن طريق موظــف مختص بالأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر، وفقًًا لأحكام الشرع وقواعده))).
ويمكــن تعريهفا بأنها: وظيفــة إدارية رقابية؛ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 

شتى جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها؛ لتحقيق مصالح البلاد والعباد.
وأول من أحدثها: هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، فقد ولى عبد الله بن 
عقبة على النظر في الأسواق ليقوم بالتفتيش على المكاييل والموازين ومنع الغش فيما 

يباع ويشترى))).
 وبالنظر لهذا الأثر يتبين أن الحسبة في أول نشأتها كانت تُُعنى بالجانب الاقتصادي، 
خاصــة وأن الجانــب العقــدي والأخلاقــي لم يكــن يحتــاج لمراقب لخيريــة وعدالة 

الصحابة رضوان الله عليهم، وقرب العهد بعصر النبوة.

))) معجم اللغة العربية المعاصرة، د/ أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى: 1424هـ( بمســاعدة فريق عمل، طـ: 
عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1429هـ- 2008م، )1/ 491(. 

))) نظام الحســبة في الإسلام دراســة مقارنة، لعبد العزيز بن محمد بن مرشــد، أصل الكتاب رسالة ماجستير، بجامعة 
الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية، المعهد العالي للقضاء، سنة: 1992م، )ص: 16(.

))) الحســبة في الإسلام، لأحمد مصطفى المراغي، تصحيح: محمد عبد الرحمن الشاغول- مكتب الروضة الشريفة 
للبحث العلمي، طـ: الجزيرة للنشر والتوزيع، عام النشر: 2005م، )1/ 5(. 
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ثانيًًا: تعريف المحتسب: 
والمحتسبــ: مــن نصبــه الإمــام أو نائبــه للنظــر في أحــوال الرعية، والكشــف عن 

أمورهم ومصالحهم))).
وقيل: المحتسبــ: من يأمــر بالمعروف وينهى عــن المنكر احتســابًًا، لكن الفقهاء 

خصصوا هذا الاسم بمن يعينه ولي الأمر للقيام بالاحتساب))).
قال ابن رشد: »ولصاحب الحسبة الحكم على من غش في أسواق المسلمين في خبز 

أو لبن أو عسل، أو غير ذلك من السلع، بما ذكره أهل العلم في ذلك«))).
وــمن خلال ــما تدقم يمكن القول بأن الحســبة في الإسلام اشــتملت على جملة من 
المعــاني: كالأمر بالمعروف بكل صوره، والنهي عن المنكر بكل أشــكاله، واشــتملت 
علــى معنى الرقابــة الإدارية على الأفــراد والمؤسســات والجهات الخاصــة والعامة؛ 
وذلك من خلال ما التزم به المحتســبون وكلفوا به من قبل الدول، وأن الدول والأفراد 

هم المسؤولون عن تطبيقها.
 وممــا يجدر الإشــارة إليه: أن نظام الحســبة في الإسلام مطبق بشــكل كبير في نظام 
الدولة المعاصرة في عدة جهات حكومية مثل: الجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة 
الإداريــة، والهيئة العامــة للرقابة المالية التــي قامت بالترخيص لوظيفة صانع الســوق 
كجهــة رقابية على ســوق الأوراق المالية، ومن ثم وضعت الضوابط والشــروط لعمل 

صانع السوق.
 وبذلكــ يتبين بوضــوح: أن عمل صانع الســوق في أســواق الأوراق المالية هو هو 
عمل المحتســب؛ لكن يتعلق بمراقبة الأسواق النقدية والاقتصادية بشكلها المعاصر، 

وفقًًا لقوانين وضوابط وضعتها الجهات المختصة.

))) معالم القربة في طلب الحسبة، لابن الأخوة، )1/ 7(. 
))) الحسبة، ماجستير، مناهج جامعة المدينة العالمية، جامعة المدينة العالمية، )1/ 67(. 

))) الطــرق الحكميــة، لمحمــد بــن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس الدين ابن قيــم الجوزية )المتــوفى: 751هـ(، 
طـ: مكتبة دار البيان، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، )1/ 227(. 
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  الفرع الثاني: 
مشروعية الحسبة والمحتسب

إن الحسبة جائزة بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة: 
: الدليل على جواز الحسبة من القرآن الكريم:  أوالًا

مُُرُُنََو بِٱِلۡمََۡعۡۡرُُفِِو 
ۡ
ِ وََيََأۡ َيۡرِ� ةَٞمَّٞ يَدَۡۡعُُونََ إِىلَى ٱلۡخَ�

ُ
ِنكُُمۡۡ أُ َكُُــن مِّ� مُُرُُنََو بِٱِلۡمََۡعۡۡرُُفِِو وََ�لۡتَ

ۡ
ِ وََيََأۡ َيۡرِ� ةَٞمَّٞ يَدَۡۡعُُونََ إِىلَى ٱلۡخَ�

ُ
ِنكُُمۡۡ أُ َكُُــن مِّ� )1( قــال تعالــى: }وََ�لۡتَ

ٓئِكََِ هُُمُُ ٱلۡمُُۡفۡۡلِحُُِونََ{ ]آل عمران: 104[ . وْْلَٰٓ�
ُ
ٓئِكََِ هُُمُُ ٱلۡمُُۡفۡۡلِحُُِونََوََيََنۡۡهََوۡۡنََ عََنِِ ٱلۡمُُۡنكََ�رِۚۚ وََأُ وْْلَٰٓ�
ُ
وََيََنۡۡهََوۡۡنََ عََنِِ ٱلۡمُُۡنكََ�رِۚۚ وََأُ

مُُرُُنََو بِٱِلۡمََۡعۡۡرُُفِِو وََتََنۡۡهََوۡۡنََ 
ۡ
خۡۡرِجََِتۡۡ لَِنَّلاسِِ تَأَۡ

ُ
ةٍٍَمَّ أُ

ُ
َ أُ مُُرُُنََو بِٱِلۡمََۡعۡۡرُُفِِو وََتََنۡۡهََوۡۡنََ كُُتُُنمۡۡ خََ�يۡرَ

ۡ
خۡۡرِجََِتۡۡ لَِنَّلاسِِ تَأَۡ

ُ
ةٍٍَمَّ أُ

ُ
َ أُ )2( قــال تعالــى: }كُُتُُنمۡۡ خََ�يۡرَ

ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنُُونََ  ِنۡۡهُُمُُ  مِّ� َلَّهُُمۚۚ   ا  ٗ نََا خََ�يۡرٗ لََكَا بِِٰ  ٱلۡۡكِِتَٰ� هۡۡلُُ 
َ
أَ ءََامََنََ  وََلَوَۡۡ   ۗ� وََتُؤُۡۡمِِنُُونََ بِٱِللَّهِۗ� ٱلۡمُُۡنكََرِِ  ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنُُونََ عََنِِ  ِنۡۡهُُمُُ  مِّ� َلَّهُُمۚۚ   ا  ٗ نََا خََ�يۡرٗ لََكَا بِِٰ  ٱلۡۡكِِتَٰ� هۡۡلُُ 
َ
أَ ءََامََنََ  وََلَوَۡۡ   ۗ� وََتُؤُۡۡمِِنُُونََ بِٱِللَّهِۗ� ٱلۡمُُۡنكََرِِ  عََنِِ 
سِِٰقُُونََ{ ]آل عمران: 110[. هُُُمُُ ٱلۡۡفَٰ� كۡۡثَرُ�

َ
سِِٰقُُونََوََأَ هُُُمُُ ٱلۡۡفَٰ� كۡۡثَرُ�
َ
وََأَ

 ٰ ��عَلَىٰ  ۡ مُُرۡۡ بِٱِلۡمََۡعۡۡرُُفِِو وََٱنۡهََۡ عََنِِ ٱلۡمُُۡنكََرِِ وََٱصۡۡ�بِرۡ
ۡ
لََوٰٰةََ وََأۡ قِمِِِ ٱَصَّل

َ
�َ أَ بُُٰنَيَّ ٰ يَٰ� ��عَلَىٰ  ۡ مُُرۡۡ بِٱِلۡمََۡعۡۡرُُفِِو وََٱنۡهََۡ عََنِِ ٱلۡمُُۡنكََرِِ وََٱصۡۡ�بِرۡ

ۡ
لََوٰٰةََ وََأۡ قِمِِِ ٱَصَّل

َ
�َ أَ بُُٰنَيَّ )3( قــال تعالــى: }يَٰ�

مُُورِِ{ ]لقمان: 17[.
ُ لِٰكََِ مِِنۡۡ عََزۡۡمِِ ٱ�لۡأُ ۖ إَِنَّ ذَٰ� صََابَ�كَۖ

َ
مُُورِِمََآ أَ

ُ لِٰكََِ مِِنۡۡ عََزۡۡمِِ ٱ�لۡأُ ۖ إَِنَّ ذَٰ� صََابَ�كَۖ
َ
مََآ أَ

وجه الدلالة من الآيات الكريمة في أمرين: 
1- إن صلاح العبــاد لا يكــون إلا بالأمــر بالمعــروف والنهي عن المنكــر؛ وهو ما 

يحقق صلاح المعاش المؤدي إلى طاعة الله ورسوله))).
2- إن نظام الحسبة استحدثه المسلمون ويسمى القائم به بالمحتسب، ويُُعد وسطًًا 
بين أحــكام القضاء، وأحكام الأمن الاجتماعي والاقتصــادي للأمة، والأصل فيه هذه 

الآيات الكريمات))).
ثانيًًا: الدليل عليه من السنة النبوية المشرفة: 

)1( ما أخرجه الإمام مســلم من حديث أََبِيِ هُُرََيْْرََةََ: ))أََنََّ رََسُُولََ اللهِِ  مََرََّ 
َـل�ى صُُبْْرََةِِ طََعََامٍٍ فََأََدْْخََلََ يََدََهُُ فِيِهََا، فََنََاَـل�تْْ أََصََابِعُُِهُُ بََلََالًا فََقََالََ: مََا هََذََا يََا صََاحِِبََ الطََّعََامِِ؟  عََ

))) السياسة الشرعية، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشــقي )المتوفى: 728هـ(، طـ: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- 

المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1418هـ، )1/ 58(. 
))) تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، لإبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم الطرسوسي، 

نجم الدين الحنفي )المتوفى: 758هـ(، تحقيق: عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي، الطبعة: الثانية، )1/ 92(. 
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قََالََ أََصََابََتْْهُُ السََّمََــاءُُ يََا رََسُُولََ اللهِِ، قََالََ: أََفََالَا جََعََلْْتََهُُ فََوْْقََ الطََّعََامِِ كََيْْ يََرََاهُُ النَّاَسُُ، مََنْْ غََشََّ 
فََلََيْْسََ مِِنِِّي(())).

وجه الدلالة: 
1- أن النبي  قام بمراقبة السوق بنفسه.

2- وضع السياسة التسويقية للبضائع أن تكون في إطار الشرع.
3- وضــع زجــرًًا لمــن يتلاعــب في اقتصــاد الســوق، وفيــه دلالــة علــى الاهتمــام 

بالجانب الاقتصادي))).
ثالثًًا: الدليل من الإجماع: 

فقــد أجمعــت الأمة علــى وجوب الأمــر بالمعــروف والنهي عن المنكــر الذي هو 
أساس الحسبة والاحتساب، قال النواوي : »هذا أمر إيجاب بإجماع الأمة، فقد 
تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، 
وهو من النصيحة التي هي الدين، ومن أجله بعث الله رسله، وأنزل كتبه، ووصف هذه 

الأمة وفضلها لأجله على سائر الأمم التي أخرجت للناس«))).
ــت الأســواق  ــد حظي ــه ق ــن أن ــرآن وســنة وإجمــاع يتبي ــا تقــدم مــن ق  ومــن خلال م
باهتمــام كبيــر مــن النبــي ، فقــام بمراقبتهــا والإشــراف عليهــا، بــل وعيــن 
مــن يشــرف عليهــا، ووضــع لهــا ضوابــط ومعاييــر، وطهــر الأســواق مــن المعــاملات 
المحرمــة كالغبــن والغــش والخــداع، وبخــس المكيــال، والربــا، وتلقــي الركبــان، 
ــم  ــل إن القائ ــاب، ب ــبة والاحتس ــروعية الحس ــم بمش ــح الحك ــا يتض ــن هن ــا، وم وغيره
ــر مــن أحــوال  ــر؛ حيــث بهــا ينصلــح الكثي عليهــا مأجــور، وأن فيهــا مــن المنافــع الكثي

))) المســند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رســول الله ، لمسلم بن الحجاج أبي الحسين 
القشــيري النيســابوري )المتوفى: 261هـ(، باب: قول النبي : ))من غشنا فليس منا((، تحقيق: محمد فؤاد 

عبد الباقي: دار إحياء التراث العربي- بيروت، )1/ 99(. 
))) الإدارة في عصر الرسول ، لأحمد عجاج كرمى، طـ: دار السلام- القاهرة، الطبعة: الأولى، 1427هـ، 

)1/ 243( بتصرف. 
))) الكنــز الأكبر مــن الأمــر بالمعــروف والنهي عــن المنكر، لعبــد الرحمن بن أبي بكــر بن داود الحنبلي الدمشــقي 
الصالحــي )المتــوفى: 856 هـ(، تحقيــق: د. مصطفى عثمان صميدة، أســتاذ الدعوة والثقافة الإسلاميــة بكلية أصول 

الدين بالقاهرة، طـ: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1417هـ- 1996م، )1/ 68(.
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ًـا  النــاس في معاشــهم ومعادهــم، وهــا هــو النبــي  يمشــي في الســوق مراقب�
ومصلِحًًِــا حتــى يحقــق الغــرض الــذي أُُنشــئ مــن أجلــه الســوق، والــعبرة بعمــوم اللفــظ 
ــع  ــل المحتســب، وصان ــح أهميــة ومشــروعية عم ــبب؛ ولــذا يتض ــوص الس لا بخص
ــه هــو إصلاح، ودفــع للفســاد، بمــا يحقــق مــن  الســوق المعاصــر؛ لأن عملــه في جملت
تــوازن للأســعار، وجلــب للاســتثمار الداخلــي والخارجــي، والمحافظــة علــى أمــوال 
النــاس وتجارتهــم، بالإضافــة إلــى دفــع المخاطــر عنهــم، وتــرك الغبــن، والممارســات 

ــر المشــروعة، كالبيــوع المنهــي عنهــا والتــي قــد تحــدث في هــذه الأســواق. غي
  الفرع الثالث: 

أهمية المحتسب وعلاقته بصانع السوق
 للمحتســب أهمية كبيــرة خاصة في الجانب الاقتصادي؛ نظــرًًا للمكانة التي يحظى 
بهــا هــذا الجانب لتعلقــه بالمال الــذي يُُعد عصب الحيــاة، ولأجل الارتقــاء بالجانب 
الاقتصــادي والحــد من المخاطــر التي تواجهــه، كان لا بــد من وجــود مراقب يعمل 
على التوازن داخل الأســواق، التي تُُعد قبلة الاقتصاد وعنوانه؛ ولذا سوف أذكر أهمية 
المحتســب في مجــال الاقتصاد والأســواق المرتبطــة بعلاقته بصانع الســوق في جملة 

من العناصر: 
)1( مراقبة الأسواق عامة والأسواق الندقية خاصة: 

إن مراقبة الأســواق عامة، ومنها الأسواق النقدية، وأنشطة الصرافة، وإصدار النقد، 
ومعرفة وحدات الأوزان والكيل المســتعملة في الأســواق التجارية وغيرها؛ لتطهيرها 
مــن المعــاملات غير المشــروعة، التي تخالف الضوابــط العامة لحركة البيع والشــراء 
والاستثمار، والتمويل -من أهم أعمال جهاز الحسبة المتمثل في المحتسب، وما يقوم 
مقامــه اليوم من أجهزة رقابية على الأســواق النقدية، ويقوم بدورها صانع الســوق)))، 

))) مكانة مؤسســة الحســبة في الاقتصاد الإسلامي ودورها في القضاء على الفســاد الاقتصــادي، د/ صالح صالحي، 
بحث بالمؤتمر العلمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، )ص26(.
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وعليه يقوم المحتســب وصانع الســوق بمراقبة الأسعار، وعدم التلاعب بها، فإن ثبات 
الأسعار ضروري لتحقيق الاستقرار في حياة الناس ومعاشهم))).

)2( الحفاظ على التفاعل الحر بين قوى العرض والطلب: 
 إن الحفاظ على حرية العرض والطلب التي ينشــأ منها السعر الحقيقي للسلعة، من 
مميزات وأهمية المحتســب؛ للتقليل من الممارســات الســلبية والتصرفات التحايلية، 
علــى هــذه الحريــة للتأثير على الأســعار بالزيــادة أو النقص، كالاحتــكار، والإغراق، 
وغيرها، وهذا هو بعينه عمل وأهمية صانع الســوق في أســواق الأوراق المالية)))، ومن 
ذلــك منع التواطؤ على إغلاء الأجرة، ومنع البائعيــن الذين تواطؤوا على ألا يبيعوا إلا 
بثمــن قدروه هم، ومنع المشترين من الاشتراك في شــيء لا يشتريه غيرهم، لما في ذلك 

من الظلم للبائع))).
)3( متابعة حركة الأسعار ودمى ارتباطها بالعرض والطلب: 

مــن أكبر المصالــح وأهمها لمنافع الخلق تحصين أموالهــم، وما فيها من الأقوات، 
وتحقيق أســباب الزيادة والنقصان في الأســعار، والتصدي الدائــم أن يجري الأمر فيها 
بحسب ما تقتضيه الحال الحقيقية الظاهرة، واعتبار الموازين والمكاييل، وإعادة الزائد 
والناقص منها إلى التســوية والتعديل)))، ومن خلال هذه المتابعة يتم للمحتسب ضبط 
الأســعار، وتحديد قيمة السلع الحقيقة القائمة على العرض والطلب دون مؤثرات، أو 

ممارسات خاطئة من أصحاب الهيمنة، والاستغلال، وغيرها))).
 وجـاء في تاريـخ المدينـة لابـن شـبة، عـن عََطِيََِّـةََ بْْـنِِ قََيْْـسٍٍ، عََـنْْ أََبِيِـهِِ أََنََّ رََجُُالًا جََـاءََ 
بِزََِيْْـتٍٍ فََوََضََعََـهُُ فِـِي السُُّـوقِِ، فََجََعََـلََ يََبِيِـعُُ بِغََِيْْـرِِ سِِـعْْرِِ النَّـَاسِِ فََقََالََ لََـهُُ عُُمََـرُُ : »إِمََِّا 
))) الحسبة في الإسلام والرقابة على الأسواق، د/ عبد العزيز قاسم محارب، بحث بمجلة الحقوق للبحوث القانونية 

والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، عدد خاص، سنة: 2012م، )ص270(. 
))) مكانة مؤسسة الحسبة في الاقتصاد الإسلامي، د/ صالح صالحي، )ص22(.

))) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، تحقيق: نايف بن 
أحمد الحمد، طـ: دار عالم الفوائد- مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 1428هـ، )2/ 644(.

))) مآثــر الإنافــة في معالم الخلافــة، لأحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشــندي ثم القاهــري )المتوفى: 821هـ(، 
تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، طـ: مطبعة حكومة الكويت- الكويت، الطبعة: الثانية، 1985، )3/ 149(. 

))) مكانة مؤسسة الحسبة في الاقتصاد الإسلامي، د/ صالح صالحي، )ص22(.
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أََنْْ تََبِيِـعََ بِسِِِـعْْرِِ  السُُّـوقِِ، وََإِمََِّـا أََنْْ تََرْْحََلََ عََنْْ سُُـوقِنَِاَ، فََإِنََِّـا الَا نُُجْْبِرُُِكََ عََلََى سِِـعْْرٍٍ قََالََ: فََنَحَََّاهُُ 
عََنْهُُْمْْ«))).

وقال مالك: »إذا خالف أحد أهل الســوق بزيادة أو نقصان فيقال:  إما  أن  تبيع  بســعر 
 السوق أو تنعزل عنهم«))). 

)4( توضيح كيفية البيع والشراء وتحديد الأرباح: 
من مهــام وأهمية المحتســب تبصرة البائعيــن والمشترين، كيف يــشترون؟ وكيف 
يبيعــون؟ ولا يجبرهــم علــى التســعير، ويجعــل للباعــة في ذلك مــن الربح بمــا يحقق 
مبتغاهم، ولا يكون فيه إجحاف بالناس؛ لأنه إذا ســعََّر عليهم من غير رضا، بما لا ربح 
لهم فيه، أدى ذلك إلى فساد الأسعار، وإخفاء الأقوات، وإتلاف أموال الناس)))، وهذا 
مما ينطبق على صانع السوق بل ويزيد عن ذلك؛ حيث إنه يقوم بالبيع والشراء كوكيل 

عنهم، وهذا سيأتي تفصيله.
)5( حماية الأطراف المتضررة والحد من المخاطر: 

 إن حماية المستثمرين، والبائعين والمشترين، والحفاظ على التوازن داخل السوق، 
والحد من الضرر الذي قد يحدث من أهم أدوار المحتسب، وفيه تحقيق لقاعدة الضرر 

يزال في الفقه الإسلامي))).
 ومن ثم فدور صانع السوق لا يختلف عن دور المحتسب في ذلك، حيث إنه يعمل 
علــى الحد من المخاطر التي قد تعصف بالأســواق كالارتفاع المفاجئ للأســعار، أو 

انخفاضها متأثرة بالعوامل السياسية والاجتماعية، كالحروب، وغيرها.

))) تاريــخ المدينة، لعمر بن شــبة )واســمه زيد( بن عبيدة بن ريطة النميري البصري، أبــي زيد )ت ٢٦٢هـ(، تحقيق: 
فهيم محمد شلتوت، طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد- جدة، عام النشر: ١٣٩٩هـ، )2/ 749(. 

))) جواهــر العقــود ومعيــن القضاة والموقعين والشــهود، لشــمس الدين محمد بــن أحمد بن علي بــن عبد الخالق، 
المنهاجي الأســيوطي ثم القاهري الشــافعي )ت ٨٨٠هـ(، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، طـ: دار الكتب 

العلمية بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ- ١٩٩٦م، )1/ 62(.
))) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن القيم، )2/ 669( بتصرف يسير.

))) مكانة مؤسسة الحسبة في الاقتصاد الإسلامي، د/ صالح صالحي، )ص22( بتصرف.
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)6( ضمان المنافسة في إطار الشرع بعيدًًا عن المحرمات: 
لا شــك أن من أهمية المحتســب خلق جو تنافســي مبناه الشــرع؛ بعيدًًا عن العقود 
المحرمة، وأكل أموال الناس بالباطل، أو بالربا، أو بالتدليس وغيره، والرشوة؛ فإن هذه 
العقــود محرمة، فيجب على المحتســب أن ينكرها ويمنعهــا، وأن يحول بينهم وبينها، 
مما يضمن للجميع المنافســة الشــريفة والأمــان، وبذلك يضمن الحقوق، ويســهم في 

تحقيق أهداف السوق كالتوسع والربح))).
  الفرع الرابع: 

أوجه الاتفاق والاختلاف بين المحتسب وصانع السوق
اتضح مما سبق التشابه الكبير بين المحتسب المختص بمراقبة الأسواق، وبين صانع 
السوق في أسواق الأوراق المالية، ومع ذلك فإن هناك اختلافًًا في بعض الجوانب؛ ولذا 

ألخص أوجه الاتفاق والاختلاف في عدة نقاط على النحو الآتي: 
: أوجه الاتفاق بين المحتسب وبين صانع السوق:  أوالًا

 )1( أن كالًّا مــن المحتســب وصانع الســوق يقومان بمراقبة عمليــة التداول داخل 
الأسواق من بيع أو شراء.

)2( أن كليهما يعمل على حفظ التوازن والثبات السعري داخل السوق.
)3( أن كليهما يعمل على اتســاع السوق بجلب المشترين والبائعين؛ وذلك للأمان 

الموجود بالسوق )المستثمرين(.
)4( دفع المخاطر عن الســوق وعن البائعين والمشترين من غبن أو غش، وغيرهما 

-يُُعد أحد الركائز والأهداف لكل من المحتسب وصانع السوق.
)5( منع المعاملات غير المشــروعة شرعًًا وقانونًًا داخل السوق، لا شك أنه موطن 

اتفاق بين كل منهما.
)6( ضمــان المنافســة والشــفافية القائمة علــى الوضوح وعدم الجهالــة في البيع أو 

الشراء من مهامهما.
))) الحســبة، ماجســتير، مناهج جامعة المدينة العالمية، طـ: جامعة المدينة العالمية، )1/ 168(، الحسبة في الإسلام 

والرقابة على الأسواق، د/ عبد العزيز قاسم محارب، )ص286(. 
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)7( اتصــاف كل منهما بالأمانة والصــدق والإتقان وغيرها من الصفات والأخلاق 
الحميدة أمر لا بد أن يكون موطن اتفاق وتماس بينهما.

)8( عمل كليهما يعتبر وظيفة إدارية، لها ضوابط وشروط.
)9( إن صانع الســوق يُُعد من التطبيقات المعاصرة للمحتســب، كما أن المحتسب 

هو التكييف الفقهي المناسب لصانع السوق ولو في بعض جوانبه.
ثانيا: أوجه الاختلاف بين كل من المحتسب وصانع السوق: 

بالأسـواق  عملـه  فالمحتسـب  السـوق،  صانـع  مـن  أعـم  عملـه  المحتسـب   )1(  
بأشـكالها المختلفـة وغيرهـا، وكان يقوم بمراقبة الصناع وأصحـاب المهن وغير ذلك، 
أمـا صانـع السـوق فـدوره مقتصـر علـى سـوق الأوراق الماليـة وليـس كل الأسـواق، 

فـضالًا عـن غيرهـا.
)2( المحتســب وعملــه قديم النشــأة، حيــث إن أول من قام بالاحتســاب هو النبي 
، أما صانع السوق فهو حديث النشأة، لما تعرضت أسواق الأوراق المالية 
في العديد من البلاد إلى هزات عنيفة ومخاطر عديدة أثرت ســلبًًا على هذه الأســواق، 

فنشأت وظيفة صانع السوق.
)3( المحتسب يتعدى دوره من مراقب ومسعِِّر إلى سلطة إيقاع العقوبة، فالمحتسب 
قديمًًــا كان يعاقب علــى المخالفات، وكان أحدهم يملــك درة في يده يضرب بها، وقد 
ذكــر المقريزي أنه كان يضرب ويعاقب، وأنه لما حاول اليهود الصيارفة إثارة الشــغب 
والاضطرابات للتلاعب بالنقد والأســواق عزرهم المحتســب وهم أن يحرق أمكنتهم 

في العصر الفاطمي، وكان يعاقب)))، في حين أن صانع السوق ليس له ذلك.
)4( المحتسب كان يتمثل في شخص أو عدة أشخاص، أما صانع السوق فقد يكون 

شخصًًا عاديًًّا، أو اعتباريًًّا.

))) السلوك لمعرفة دول الملوك، لأحمد بن علي بن عبد القادر، أبي العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي 
)المتــوفى: 845هـ(، ت: محمد عبد القادر عطا، طـــ: دار الكتب العلمية- لبنان/ بيروت، الطبعة: الأولى، 1418هـ- 

1997م، )3/ 246(، الحسبة في الإسلام والرقابة على الأسواق، د/ عبد العزيز قاسم محارب، )ص271(. 
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 )5( المحتســب بصورتــه القديمة لم يعد موجودًًا، وحــل محله في العصر الحديث 
أجهــزة رقابيــة، كالجهاز المركــزي للمحاســبات، والرقابة الإداريــة وغيرها، بخلاف 

صانع السوق فهو معاصر وموجود بشكله ووصفه.
)6( المحتسب يأخذ مقابل عمله راتبًًا محددًًا غالبًًا، ولا خسارة فيه، ولا مجازفة في 
عمله، أما صانع السوق فربحه من فارق السعر بين البيع والشراء، وفيه بعض المجازفة 

فيتعرض للخسارة أحيانًًا.
 ومــن خلال ما تقدم يمكن القول بأن المحتســب بصورته القديمــة يتوافق إلى حد 
كبير مع صانع الســوق، بل يُُعد صانع الســوق صورة عصرية للمحتسب، ولو اختلفا في 
بعــض الجوانب، فكل منهما يقوم بمراقبة الأســواق، وضبط الأســعار، مما يؤدي إلى 
اتســاع هذا الســوق وتنميته وتنمية الاقتصاد العام، ولو اختلف مسمى السوق وشكله، 
فضالًا على أن صانع الســوق يرخص له أصالًا من الجهات الرقابية القائمة بالاحتســاب 
في شكله الحديث، وعلى ذلك فإن التكييف الفقهي لصانع السوق على المحتسب هو 

الأنسب من هذه الجهة من وجهة نظر الباحث.

  المطلب الثاني: 

التكييف الفقهي لصانع السوق كوكيل 

إن مــن أهم أدوار صانع الســوق باعتباره شــخصًًا عاديًًّا، وليس مؤسســة أو شــركة 
-هو القيام بالبيع والشــراء بدالًا عن الغيــر، وهذا ينطبق تمامًًا على فعل الوكيل في الفقه 
الإسلامي، فلا بد من إلقاء الضوء على عمل الوكيل وشــروطه، وضوابطه، وبيان نقاط 
الاتفاق والاختلاف بينه وبين صانع الســوق؛ ولذا ســوف أقسم هذا المطلب إلى ثلاثة 

فروع على النحو الآتي: 
الفرع الأول: تعريف الوكيل في الفقه الإسلامي.

الفرع الثاني: شروط الوكالة ومدى توافقها مع صانع السوق.
الفرع الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الوكيل وصانع السوق.
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  الفرع الأول: 
تعريف الوكيل في الفقه الإسلامي

للوكيل معنى في اللغة، ومعنى في اصطلاح الفقهاء: 
: تعريف الوكيل في اللغة: هو الحافظ والكافي، وقيل: الوكيل: الكفيل)))، ويقال:  أوالًا
توكل بالأمر: إذا ضمن القيام به)))، وََالتََّوََكُُّلُُ: هو إظهار العجز في الأمر والاعتماد على 

غيرك))).
وفي اصــطلاح الــهقفاء أكتــفي ببعض التعاريــف مراعاة للاختــصار، ولأن معظمها 

قريب المعنى: 
- الوكالــة عند الشــافعية: تفويض ما له فعله مما يقبــل النيابة، إلى من يفعله في حال 

حياته)))، وقيل: إقامة الوكيل مقام الموكل في العمل المأذون فيه))).
- وقيل: الوكالة: هي التفويض  في  شيء خاص في الحياة))).

- وقيل: هي استنابة الجائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة))).
- وقيل: الوكالة: هي تفويض شخص أمره لآخر ليقوم مقامه في ذلك الأمر))).

))) تهذيب اللغة، للأزهري الهروي، )10/ 203(.
))) تــاج العــروس من جواهر القاموس، لمحمََّد بن محمََّد بن عبد الرزََّاق الحســيني، أبــي الفيض، الملقََّب بمرتضى 

الزََّبيدي )المتوفى: 1205هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، طـ: دار الهداية، )31/ 99(. 
))) معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبي الحسين )المتوفى: 395هـ(، تحقيق: عبد 

السلام محمد هارون، طـ: دار الفكر، عام النشر: 1399هـ- 1979م، )6/ 136(. 
))) الهداية إلى أوهام الكفاية، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين )المتوفى: 
772هـ(، تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، طـ: دار الكتب العلمية، مطبوع بخاتمة )كفاية النبيه( لابن الرفعة، سنة 

النشر: 2009، )20/ 405(.
))) النجم الوهاج في شــرح المنهاج، لكمال الدين محمد بن موســى بن عيســى بن علي الدََّمِيِري أبي البقاء الشــافعي 

)المتوفى: 808هـ(، طـ: دار المنهاج )جدة(، تحقيق: لجنة علمية، الطبعة: الأولى، 1425هـ- 2004م، )5/ 23(. 
))) شــرح الزركشــي، لشــمس الدين محمد بن عبد الله الزركشــي المصري الحنبلي )ت ٧٧٢هـ(، طـ: دار العبيكان، 

الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ- ١٩٩٣م، )4/ 139(.
))) المبدع في شرح المقنع، لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، أبي إسحاق، برهان الدين )ت: ٨٨٤هـ(، 

طـ: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م، )4/ 325(.
))) الموســوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية- الكويت، الطبعة: )من 1404 - 1427 هـ(، 

الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة- مصر، )32/ 171(.
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وعلــى ذلك فالوكيل هــو: المفوض والنائب عــن الغير في أمر قابــل للنيابة، وقيل: 
الوكيل هو الذي يتصرف لغيره لعجز موكله))).

 ومــا تقــدم من تعريفات يفهم منها أن الوكالة تفويض شــخص غيره في شــيء جائز 
شــرعًًا مطلقًًــا، ومن ذلك تفويض البائعين والمشترين أو المســتثمرين صانع الســوق؛ 
ليقــوم عنهــم بالبيع والشــراء في ســوق الأوراق المالية، حتــى ولو كان صانع الســوق 
فتشــمله الوكالة بمعنى التفويض؛ لأنه يُُعد شــخصًًا اعتباريًًّا، كممثل الوقف، واســتنابة 

بيت المال في جمع وتوزيع الزكاة نيابة عن المزكين.
وتجــوز في ســائر عقــود المعــاملات كالرهــن  - والوكالــة: جائــزة ومشــروعة، 

والحوالة، وغيرها.
والأصل فيها: من القرآن الكريم: 

ِنۡۡهُُمۡۡ رُشُۡۡدٗٗا  حََ فََإِنِۡۡ ءََانَسَۡۡتُُم مِّ� ٓ إِذََِا بَلَََغُُواْْ ٱلنِّ�كَِاا ٰ حََتَّىٰٓ� مَٰىٰ� َتَٰ� ِنۡۡهُُمۡۡ رُشُۡۡدٗٗا وََٱۡـب�تََلُُواْْ ٱ�لۡيَ حََ فََإِنِۡۡ ءََانَسَۡۡتُُم مِّ� ٓ إِذََِا بَلَََغُُواْْ ٱلنِّ�كَِاا ٰ حََتَّىٰٓ� مَٰىٰ� َتَٰ� 1- قولهــ تعالى: }وََٱۡـب�تََلُُواْْ ٱ�لۡيَ
{ ]النســاء: 6[. فأمر الله  �اْۚوۚ  ُ ن يَكَۡۡبَرُ�

َ
افٗٗا وََبِدََِارًًا أَ َ كُُلُُوهََآ إِسِۡرَ�

ۡ
ۖ وََالَا تَأَۡ لَٰهَُُ�مۡۖ مۡۡوَٰ�

َ
ۡهِِمۡۡ أَ �اْۚوۚفََٱدۡۡفََعُُوٓٓاْْ إِ�لَيۡ  ُ ن يَكَۡۡبَرُ�

َ
افٗٗا وََبِدََِارًًا أَ َ كُُلُُوهََآ إِسِۡرَ�

ۡ
ۖ وََالَا تَأَۡ لَٰهَُُ�مۡۖ مۡۡوَٰ�

َ
ۡهِِمۡۡ أَ فََٱدۡۡفََعُُوٓٓاْْ إِ�لَيۡ

تعالــى بحفظ أمــوال اليتامى حتى يؤنس منهم الرشــد، وللناس أن يوكلــوا في أموالهم 
وطلب حقوقهم ويوصوا فيما تركوا))).

يَسَۡۡتََطِِيعُُ  وۡۡ الَا 
َ
أَ وۡۡ ضََعِِيفًًا 

َ
أَ َقُُّ سََفِِيهًًا  ٱلۡحَ� عََلََيۡۡهِِ  ِي  نََا ٱلَّذِ� يَسَۡۡتََطِِيعُُ فََإِنِ كَا وۡۡ الَا 

َ
أَ وۡۡ ضََعِِيفًًا 

َ
أَ َقُُّ سََفِِيهًًا  ٱلۡحَ� عََلََيۡۡهِِ  ِي  نََا ٱلَّذِ� }فََإِنِ كَا 2- قولهــ تعالــى: 

ۚ{ ]البقــرة: 282[. ووجــه الدلالــة: أنــه لمــا جــاز نظر  ُهُُۥ بِٱِلۡۡعََدۡۡ�لِۚ ن يُمَُِِلَّ هُُوََ فََلۡۡيُُمۡۡلِلِۡۡ وََ�لِيُّ
َ
ۚأَ ُهُُۥ بِٱِلۡۡعََدۡۡ�لِۚ ن يُمَُِِلَّ هُُوََ فََلۡۡيُُمۡۡلِلِۡۡ وََ�لِيُّ
َ
أَ

الأوليــاء ونظرهم إنما يكون بتوصيــة أو تولية وهما لا يملكان، فكان توكيل المالك في 
ملكه أجوز))).

))) التعريفــات، علي بــن محمد بن علي الزين الشــريف الجرجاني )المتوفى: 816هـ(، ضبطــه وصححه جماعة من 
العلماء بإشراف الناشر، طـ: دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى 1403هـ- 1983م، )1/ 254(.

))) مختصــر المزني، لإســماعيل بن يحيى بن إســماعيل، أبي إبراهيم المــزني )المتوفى: 264هـ(، طـــ: دار المعرفة- 
بيروت، سنة النشر: 1410هـ/ 1990م، )8/ 209(. 

))) الحاوي الكبير، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 
450هـــ(، تحقيق: الشــيخ علي محمد معوض- الشــيخ عادل أحمد عبد الموجود، طـــ: دار الكتب العلمية، بيروت- 

لبنان، الطبعة: الأولى، 1419هـ- 1999م، )6/ 493(. 
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 ٰ زۡۡكَىٰ�
َ
يُُّهََآ أَ

َ
ذِِٰهِۦِٓٓ إِىلَى ٱلۡمََۡدِِينََةِِ فََلۡۡيََظُُنرۡۡ أَ حََدََكُُم بِوََِرِقِِكُُِمۡۡ هَٰ�

َ
ٰ فََٱبۡۡعََثُُوٓٓاْْ أَ زۡۡكَىٰ�

َ
يُُّهََآ أَ

َ
ذِِٰهِۦِٓٓ إِىلَى ٱلۡمََۡدِِينََةِِ فََلۡۡيََظُُنرۡۡ أَ حََدََكُُم بِوََِرِقِِكُُِمۡۡ هَٰ�

َ
3- قوله تعالى: }فََٱبۡۡعََثُُوٓٓاْْ أَ

حََدًًا{ ]الكهف: 19[.
َ
فَۡۡ وََالَا يُشُۡۡعِِرَََنَّ بِكُُِمۡۡ أَ َتََلََطَّ ِنۡۡهُُ وََ�لۡيَ تِكُُِم بِرِِِزۡۡقٖٖ مِّ�

ۡ
حََدًًاطََعََامٗٗا فََلۡۡيََأۡ

َ
فَۡۡ وََالَا يُشُۡۡعِِرَََنَّ بِكُُِمۡۡ أَ َتََلََطَّ ِنۡۡهُُ وََ�لۡيَ تِكُُِم بِرِِِزۡۡقٖٖ مِّ�

ۡ
طََعََامٗٗا فََلۡۡيََأۡ

ومن السنة: 
- مـا رواه البيهقـي مـن حديـث حََكِيِمِِ بْْـنِِ حِِـزََامٍٍ: ))أََنََّ رََسُُـولََ اللهِِ  بََعََثََ 
لََـهُُ أُُضْْحِِيََّةًًـ، فََاشْْتََـرََاهََا بِدِِِينَـَارٍٍ وََبََاعََهََـا بِدِِِينََارََيْْنِِـ، فََرََجََعََـ فََاشْْتََـرََى  مََعََـهُُ بِدِِِينَـَارٍٍ يََشْْتََـرِيِ 
  فََتََصََدََّـقََ بِهِِـ النََّبِيُُّـ ، أُُضْْحِِيََّةًًـ بِدِِِينَـَارٍٍ وََجََـاءََ بِدِِِينَـَارٍٍ إِلََِـى النََّبِيِِّـ
وََدََعََـا لََـهُُ أََنْْ يُُبََـارََكََ لََـهُُ فِـِي تِجََِارََتِهِِـ(())). هـذا الحديـث ممـا يحتـج بـه على جـواز بيع مال 

الغيـر بتوكيل منـه))).
  الفرع الثاني: 

 أركان الوكالة وشروطها 
ومدى توافقها مع صانع السوق

لا بد من توافر الشروط اللازمة لصحة أي عقد، ولعقد الوكالة شروط لجميع أركانه 
الأربعة وهي: 

-موكل وهو: صاحب الحق.
-وكيل وهو: النائب عن الموكل.

- موكل فيه وهو: الحق أو السلعة.
- وصيغــة وهي: الإيجاب والقبول من الطرفيــن، وتصح بكل لفظ يدل عليها مثل: 

وكلتك، أو فوضتك في كذا.
وقد بينتها إجماالًا لاستقرارها بكتب الفقه، وأشير إلى ما له تعلق بموضوع البحث، 

والتكييف الفقهي لصانع السوق، ومدى توافق أركان الوكالة.

))) الســنن الكبرى، لأحمد بن الحســين بن علي بن موســى الخُُسْْــرََوْْجِِردي الخراســاني، أبي بكر البيهقي )المتوفى: 
458هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، طـ: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الثالثة، 1424هـ- 2003م، 

.)186 /6(
))) معالم الســنن، شــرح ســنن أبي داود، لأبي ســليمان حمد بــن محمد بن إبراهيــم بن الخطاب البســتي المعروف 

بالخطابي )المتوفى: 388هـ(، طـ: المطبعة العلمية- حلب، الطبعة: الأولى 1351هـ- 1932م، )5/ 616(. 
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أولا: شروط الوكالة))): 
)أ( شروط الموكل: يشترط في الموكل: 

1- أن يكــون مالــكًًا للتصــرف فيمــا يوكل فيــه، فلا يصح مــن المجنــون والصبي 
غير المميز.

2- أن يكــون توكيلــه في التصرفــات النافعة نفعًًــا محضًًا، مثل التوكيــل بقبول الهبة 
والصدقة والوصية.

)ب( شروط الوكيل: 
، بالغًًا، أو صبيًًّا مميزًًا على الراجح. 1- أن يكون عاقالًا

2- أن يكون الموكل قادرًًا على إيفاء الموكل به.
)ج( شروط الموكل فيه: 

1- أن يكــون معلومًًا للوكيــل أو مجهوالًا جهالة غير فاحشــة، إلا إذا أطلق الموكل 
كأن يقول له: اشترِِ لي ما شئت.

2- أن يكــون قــابالًا للنيابــة، وذلــك في جميــع العقــود التــي يجــوز للإنســان أن 
يعقدهــا لنفســه، كالبيــع والشــراء والإجــارة، وإدارة الأمــوال، ســواء أكان المــوكل 

حاضــرًًا أم غائب�ـًا.
ثانيًًا: دمى توافق أركان الوكالة وشروطها مع صانع السوق: 

مما ســبق يتبين أن ثمة توافقًًا إلــى حد كبير بين الوكالة )أركان الوكالة وشــروطها( 
وبين صورة صانع الســوق في استنابته عن غيره في البيع والشراء، والمعاملات والعقود 

الجائزة، واختصر ذلك في عدة نقاط: 

))) فقه الســنة، للسيد ســابق )المتوفى: 1420هـ(، طـ: دار الكتاب العربي، بيروت- لبنان، الطبعة: الثالثة، 1397هـ- 
1977م، )3/ 232(، الفِِقْْهُُ الإسلاميُُّ وأدلََّتُُهُُ، أ. د. وََهْْبََة بن مصطفى الزُُّحََيْْلِيِ، أســتاذ ورئيس قســم الفقه الإسلامي 
وأصوله بجامعة دمشق- كليََّة الشََّريعة، طـ: دار الفكر- سوريََّة- دمشق، الطبعة: الرََّابعة، )5/ 4064(، مجلة الأحكام 
العدليــة، لجنة مكونة من عدة علمــاء وفقهاء في الخلافة العثمانية، تحقيق: نجيب هواوينــي، طـ: نور محمد، كارخانه 

تجارتِِ كتب، آرام باغ، كراتشي، )1/ 282(.
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أولا: دمى توافق صورة صانع السوق مع الوكالة في الأركان: 
 إن صانع الســوق يقوم بالبيع والشــراء عن الغير بتفويض منه، وهذه الصورة تحتاج 

إلى: أركان أربعة كما في الوكالة: 
أ- موكل )صاحب الأسهم( وهو: من يوكل صانع السوق.

ب- وتحتاج إلى وكيل وهو: صانع الســوق، فصانع الســوق من يقوم بالعمل نيابة 
عن الغير فأشبه الوكيل.

ج- وتحتاج إلى موكل فيه: وهو الأسهم هنا.
د- وتحتاج إلى صيغة: وهي اللفظ الذي فوض به صاحب الأســهم صانع الســوق 

بالبيع أو الشراء، سواء كان شخصًًا عاديًًّا أم اعتباريًًّا.
ثانيًًا: دمى توافق صورة صانع السوق مع شروط الوكالة: 

 تتوافق شروط الوكالة مع صورة صانع السوق وتتلخص في الآتي: 
1- إن من يوكل صانع السوق في معاملاته يشترط فيه أن يكون مالكًًا للتصرف فيما 
يوكل فيه، وأن يكون توكيله في التصرفات النافعة، فيخرج جميع المعاملات المحرمة، 

أو الضارة به وبالغير، أو بالسوق نفسه.
، بالغًًا، إن كان  2-كمــا يشترط في صانع الســوق كوكيل عــن الغير: أن يكون عــاقالًا
ـًا، ولو كان شــخصًًا اعتباريًًّا كمؤسســة فيــشترط ذلك في موظفهــا القائم  شــخصًًا عادي�
بالمعاملــة، كما يــشترط القدرة على إيفاء ما وكل به، ســواء كانت هــذه القدرة عقلية، 
أو تميــزًًا، أو قــدرة إداريــة وعلمية بمــا يصلح لهــذا العمل، وضوابط الســوق، والعلم 

بالمعاملات المباحة النافعة.
3- ويــشترط فيمــا وكل فيه صانع الســوق: أن يكــون معلومًًا للوكيــل، أو مجهوالًا 
جهالةًً غير فاحشــة، أو أن الموكل أطلق يد صانع الســوق في معاملاته بأن قال له: اشتر 
لي ما شئت، وأن يكون ما وكله فيه مما يقبل النيابة، وذلك في جميع العقود التي يجوز 
للإنســان أن يعقدهــا لنفســه: كالبيع والشــراء والإجــارة، وإدارة الأموال، ســواء أكان 

الموكل حاضرًًا أم غائبًًا.



156

العدد الواحد والستون

  الفرع الثالث: 
أوجه الاتفاق والاختلاف بين الوكيل وصانع السوق

مما ســبق يتبين وجود أوجه اتفاق، وأوجه اختلاف، بين صانع السوق وبين الوكيل 
ألخصها في الآتي: 

: أوجه الاتفاق بين صانع السوق والوكيل:  أوالًا
)1( أن كالًّا من الوكيل وصانع السوق يقوم نيابة عن الغير بتفويض منه.

)2( عمل كليهما لا بد أن يكون فيما يقبل الإنابة فيه، وأن يكون مما يجوز شرعًًا.
، بالغًًا، أو صبيًًّا مميزًًا على الراجح، بحيث  )3( يشترط في كل منهما أن يكون عاقالًا

يكون قادرًًا على تأدية العمل.
)4( أن يقــبلا التوكيل ممن يكون مالــكًًا للتصرف فيما يوكل فيه، فضالًا أن يكون في 

التصرفات النافعة.
)5( كما أنهما يتفقان في أن يكون عملهما في شــيء معلوم لدى الموكل، أو مجهوالًا 

جهالة يسيرة.
)6( كل منهما يجوز أن تكون وكالته مطلقة بشروطها.

)7( كل من عمل الوكيل وصانع السوق يحتاج إلى ترخيص من غيره.
ثانيًًا: أوجه الاختلاف بين صانع السوق والوكيل: 

)1( عمل الوكيل أعم من عمل صانع السوق؛ حيث إن الوكيل يكون نائبًًا عن الغير 
في الكثير من الأعمال في مختلف الأسواق النقدية وغيرها، فضالًا عن استنابته عن الغير 
في غير الأسواق، كالإجارة عن الغير، أما صانع السوق فعمله مقتصر على الاستنابة عن 

الغير في البيع والشراء داخل سوق الأوراق المالية.
)2( عمــل الوكيــل قد يكون تطوعًًا لا يأخذ فيه أجرًًا، أما صانع الســوق فيســتهدف 

الربح في أغلب عمله.
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)3( الوكيــل في الغالب يكون شــخصًًا عاديًًّا، أما صانع الســوق ففــي الغالب يكون 
شخصًًا اعتباريًًّا، كمؤسسة أو شركة.

)4( الوكالــة والوكيل مما اســتقرت أحكامهمــا في أمهات كتب الفقــه، فهي قديمة 
النشــأة بشــكلها المعتاد، أما صانع السوق فهو عمل حديث النشأة، فيُُعد من التطبيقات 

المعاصرة لعمل الوكيل من بعض الجوانب. 
 ومــن خلال مــا تقدم يمكن القــول بأن صانع الســوق تطبيق معاصــر للوكيل، وأن 
التكييف الفقهي لصانع الســوق كوكيل مناســب من الناحية الفقهية، بشروط وضوابط 
الوكالة، ومن ثم تنســحب هذه الشــروط والأركان الخاصة بالوكالة، على عمل صانع 
الســوق من هذه الجهــة، وأن هناك توافقًًا كبيرًًا في الكثير من نقــاط التماس بين الوكيل 

وصانع السوق، كما أنه لا يخلو عملهما من بعض الاختلاف.

  المطلب الثالث: 

التكييف الفقهي لصانع السوق كمضارب

إن مما يقوم به صانع السوق باعتباره صندوقًًا ماليًًّا يتبع شركة، أو مؤسسة، وبه رأس 
مال من الأســهم يمتلكه العديد من الأشــخاص، ويعتبر هذا الصندوق هو نفسه صانع 
الســوق، إذ من خلاله تقــوم إدارة الصندوق بالبيع والشــراء والمتاجــرة بهذه الأموال، 
وبالنظر إليه من هذا الجانب فهو يشبه المضارب في الفقه الإسلامي؛ ولذا سوف أتناول 
تعريــف المضاربة، وشــروطها، والفرق بين المضارب وصانع الســوق، في ثلاثة فروع 

على النحو الآتي: 
الفرع الأول: تعريف المضاربة والمضارب.

الفرع الثاني: أركان وشروط المضاربة ومدى توافقها مع صانع السوق.
الفرع الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف بين صانع السوق والمضارب.
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  الفرع الأول: 
تعريف المضاربة والمضارب

: تعريف المضاربة في اللغة والاصطلاح:  أوالًا
والمضاربة والقراض بمعنى واحد:

- المضاربــة في اللغــة: مشــتقة من الضرب في الأرض، وهو: الســفر فيهــا للتجارة، 
رۡضِِ{ ]المزمل: 20[، مصدر ضارََبََ، وقيل: 

َ ِبُُونََ فِيي ٱلۡأَ� رۡضِِوََءََاخََرُُنََو يَضَۡرِ�
َ ِبُُونََ فِيي ٱلۡأَ� قال الله تعالى: }وََءََاخََرُُنََو يَضَۡرِ�

من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم، وتسمى: القراض والمقارضة)))، وضارب 
ن فِيِ مََاله إِذِا تجر فِيِهِِ))). ن لفُُالَا فالَا

-والمــضارب: من ضََارََب يُُضََــارِِب مُُضََاربةًً)))، وهو العامــل في المضاربة ويقابله 
رب المال))).

- المضاربة في اصطلاح الهقفاء: 
 )أ( عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر))).

)ب( عقد يتضمن دفع مال لآخر ليتجر فيه والربح بينهما))).

))) المطلــع علــى ألفاظ المقنع، لمحمد بــن أبي الفتح بن أبي الفضــل البعلي، أبي عبد الله، شــمس الدين )المتوفى: 
709هـــ(، تحقيــق: محمــود الأرنؤوط وياســين محمــود الخطيب، طـــ: مكتبــة الســوادي للتوزيع، الطبعــة الأولى، 

1423هـ- 2003م، )1/ 312(. 
))) جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحســن بن دريــد الأزدي )المتوفى: 321هـ(، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، طـ: 

دار العلم للملايين- بيروت، الطبعة: الأولى، 1987م، )1/ 315(. 
))) الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي 
الصالحــي المعــروف بـ»ابن المبرد« )المتــوفى: 909 هـ(، تحقيق: رضــوان مختار بن غربية، طـ: دار المجتمع للنشــر 

والتوزيع، جدة- المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1411هـ- 1991م، )3/ 511(. 
))) التعريفــات الفقهيــة، لمحمــد عميم الإحســان المجــددي البركتي، طـ: دار الكتــب العلمية )إعــادة صف للطبعة 

القديمة في باكستان 1407هـ- 1986م، الطبعة: الأولى، 1424هـ- 2003م، )1/ 209(. 
))) الهدايــة في شــرح بداية المبتدي، لعلي بــن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبي الحســن برهان الدين 

)المتوفى: 593هـ(، تحقيق: طلال يوسف، طــ: دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان، )3/ 200(. 
))) أســنى المطالــب في شــرح روض الطالب، لزكريا بن محمــد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبي يحيى الســنيكي 

)المتوفى: 926هـ(، طــ: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، )2/ 380(.
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)ج( وقيــل: عقــد بين اثنين يتضمن أن يدفــع أحدهما للآخر مــاالًا يملكه ليتجر فيه 
بجزء شــائع معلوم مــن الربح كالنصف أو الثلــث أو نحوهما بشــروط مخصوصة))). 

وللمضاربة تعريفات أخرى وجميعها تشترك في نفس المعنى.
والقراض: مشــتق من القرض وهو القطع، وسمي به لأن مالك المال يقطع من ماله 

جزءًًا يعطيه للعامل يتصرف فيه، كما يقطع له جزءًًا من الربح))).
-حكم المضاربة: جائزة ومشروعة: 

ـَالََ: ))كََانََ  دل علــى ذلكــ: مــا رواه الدارقطني مــن حديث اب�ـنِِْ عََب�ـَاسٍٍ  ق�
الْْعََبََّاسُُ بْْنُُ عََبْْدِِ الْْمُُطََّلِِبِِ إِذََِا دََفََعََ مََاالًا مُُضََارََبََةًً اشْْتََرََطََ عََلََى صََاحِِبِهِِِ أََنْْ الَا يََسْْلُُكََ بِهِِِ بََحْْرًًا، 
وََالَا يََـن�ْزِِلََ بِهِِِ وََادِِيًًا، وََالَا يََشْْتََــرِيََِ بِهِِِ ذََا كََدٍٍِـب� رََطْْبََةٍٍ، فََإِنِْْ فََعََلََهُُ فََهُُوََ ضََامِِنٌٌ، فََرََفََعََ شََرْْــطََهُُ إِلََِى 

رََسُُولِِ اللهِِ ، فََأََجََازََهُُ(())).
ووجهــ الدلالــة من الحديثين: وإن كان في ســند كل منها ضعــف، لكنها بمجموعها 
تــقوي بعهضا بعضًًا، فتصبح قمبولة صالحة للاحتجاج بها، وقد أيدهما عمل الصحابة 

 وإجماعهم على مشروعية المضاربة))).
ثانيًًا: أقسام المضاربة: 

 )1( المضاربــة الفرديــة: أن يتعاقد المضارب مع الجهــة المالكة لرأس المال بعقد 
مشــاركة، وتكون الشركة بينهما شــركة مضاربة، فتقدم الجهة المال للمضارب ويقوم 
المضــارب بالعمل، وتكون يده على المال يد أمانة، وتصرفه في المال تصرف الوكيل، 

))) الفقــه علــى المذاهب الأربعــة، لعبد الرحمن بــن محمد عوض الجزيــري )المتوفى: 1360هـ(، طـــ: دار الكتب 
العلميــة، بيروت- لبنان، الطبعة: الثانية، 1424هـ- 2003م، )3/ 34(، التعريفات الفقهية، لمحمد عميم الإحســان 

المجددي البركتي، )1/ 209(. 
))) الفقــه المنهجــي على مذهب الإمام الشــافعي ، اشترك في تأليف هذه السلســلة: الدكتــور مُُصطفى الخِِن، 
الدكتور مُُصطفى البُُغا، علي الشــربجي، طـ: دار القلم للطباعة والنشــر والتوزيع، دمشــق، الطبعة: الرابعة، 1413هـ- 

1992م، )7/ 71(. 
))) ســنن الدارقطنــي، لأبــي الحســن علي بــن عمر بن أحمد بــن مهدي بن مســعود بن النعمــان بن دينــار البغدادي 
الدارقطنــي )المتوفى: 385هـ(، تحقيق: شــعيب الأرنؤوط، حســن عبد المنعم شــلبي، عبد اللطيــف حرز الله، أحمد 

برهوم، طـ: مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1424هـ- 2004م، )4/ 52(. 
))) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، )7/ 72(.
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ثــم يكون الربح بينهما حســب العقد، والخســارة تكون على رب المــال، والمضارب 
يضيع عليه عمله )ما لم يثبت تقصير من العامل())).

)2( مضاربة متعددة الأطراف، ولها أشكال مختلفة في الآتي))): 
أ- أن يكــون رب المال واحدًًا والعامل متعددًًا، كأن يضارب جماعة من الخبراء في 
إدارة المال واستثماره، ويكون لهم نصيب مشاع من الربح يقتسمونه بينهم، أو يضارب 

واحدًًا ويأذن رب المال بأن يستعين بغيره، ويكون لهم معه نصيب معين من الربح. 
 ، ب- أن يكون المضارب واحدًًا ويكون أرباب الأموال متعددين، كأن يضارب عامالًا
ثــم يأتي رب مال آخر فيضارب له العامــل ذاته، ثم يأتي رب مال ثالث ورابع، فيضارب 
لهم جميعًًا، على أن له نسبة معينة من ربح هذه الأموال، سواء كان في عقد واحد، أو في 

عقود مختلفة، وهذه الصورة أكثرها شيوعًًا واستعماالًا في المصارف الإسلامية. 
ج- أن يكون كل من رب المال والعامل متعددين.

 والمضاربة بأقسامها سواء كانت فردية أم متعددة الأطراف تتوافق مع صانع السوق.
 حكم المضاربة: جائزة ومشــروعة)))، وشــرعت تيســيرًًا على الناس، فالعقود إنما 
وجدت لتحقيق مصالح العباد ودفع حوائجهم، فصارت ضرورة دعت إليها الحاجة)))، 
ولوجود أناس لهم الخبرة في التجارة ولا مال لهم، وبالمقابل أناس يملكون المال ولا 

يحسنون التجارة، ففي المضاربة تندفع حاجة الطرفين معًًا))).

))) أحكام الاكتتاب في الشــركات المســاهمة، حسان بن إبراهيم بن محمد السيف، رسالة ماجستير في الفقه المقارن، 
طــ: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1427هـ- 2006م، )1/ 100(. 

))) المضاربــة المشتركــة من أهــم صيغ التمويل المصرفي الإسلامي، د/ عادل ســالم محمــد الصغير، بحث بمؤتمر 
الخدمــات الماليــة الإسلاميــة الثــاني، )ص2(. المضاربــة المشتركة، بحث منشــور بالإنترنــت، أ-د/ أحمد الحجي 

http://www.islamic-fatwa.net/ index.jsp?inc= -الكردي
))) الأَصَْْــلُُ، لأبي عبد الله محمد بن الحســن بن فرقد الشــيباني )المتوفى: 189هـ(، تحقيق وََدرََاسََــة: الدكتور محمََّد 
بوينوكالــن، طـــ: دار ابن حزم، بيــروت- لبنان، الطبعة: الأولــى، 1433هـــ- 2012م، )4/ 123(، النجم الوهاج في 

شرح المنهاج، للدميري، )5/ 310(. 
))) الكاســاني- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )6/ 79(، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري- موسوعة الفقه 

الإسلامي، طــ: بيت الأفكار الدولية، الطبعة: الأولى، 1430هـ- 2009م، )3/ 360(. 
))) د/ رفيق يونس المصري- التمويل الإسلامي، )ص135(. 
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- دل على ذلك: ما صح عند أصحاب السير ))أن النبي  اتجر لخديجة 
(( لكــن قبل البعثة بخمس عشــرة ســنة، فإنه بعث علــى رأس الأربعين وخرج 

تاجــرًًا إلــى الشــام لخديجــة ، وقــد كان معمــوالًا بهــا في الجاهليــة، ولما جاء 
الإسلام أقرها))).

  الفرع الثاني: 
أركان وشروط المضاربة ومدى توافقها مع صانع السوق

)1( أركان المضاربة أربعة عند الجمهور))): 
 للمضاربة أركان لا بد من توافرها، وهي ما لا بد منه كذلك بالنسبة لمضاربة صانع 

السوق لأصحاب الأسهم ورؤوس الأموال، ويمكن تكييفها كالآتي: 
1- عاقدان: )صاحب المال أو الأسهم، وصانع السوق(.

2- رأس مال: )وهو الأسهم، أو ما يقوم مقامها(.
3- عمل: )وهو التجارة التي يقوم بها صانع السوق(.

4- ربح: )ويكون حسب الاتفاق مشاعًًا(.
5- صيغة: )وهي الإيجاب والقبول بين الأطراف(.

)2( شروط المضاربة لصانع السوق: يشترط لصحة المضاربة ما يأتي))): 
أ- أن يكون كل من رب المال وصانع السوق كمضارب أهالًا للتصرف.

ب- أن يكون رأس المال معلوم القدر لدى الطرفين أو الأطراف.
ج- أن يكون رأس المال عينًاً لا دينًاً، بحيث يتصرف به ويضارب.

))) البحــر الرائق شــرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بــن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )ت ٩٧٠ هـ(، 
وفي آخره: »تكملة البحر الرائق« لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد ١١٣٨ هـ(، وبالحاشية: 
»منحــة الخالــق« لابن عابدين، الطبعة: الثانية، )5/ 282(، فتح باب العناية بشــرح »النقاية«، لنور الدين أبي الحســن 
علي بن سلطان محمد الهروي القاري )٩٣٠- ١٠١٤هـ(، صدر الشريعة عُُبيد الله بن مسعود المحبوبي )ت٧٤٧هـ(، 
تحقيــق: محمــد نزار تميم، هيثم نــزار تميم، تقديم: خليل المََيس مدير »أزهر لبنان«، طــــ: دار الأرقم بن أبي الأرقم- 

بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م، )2/ 297(.
))) الموسوعة الفقهية الكويتية، )38/ 40(. 

))) موســوعة الفقــه الإسلامي، لمحمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، طـ: بيــت الأفكار الدولية، الطبعة: الأولى، 
1430هـ- 2009م، )3/ 561(. 
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، أو أوراقًًا نقدية. د- أن يسلم رأس المال إلى صانع السوق سواء كان ماالًا سائالًا
هـ- أن يكون الربح لكل منهما معلوم المقدار، حسب العقد والاتفاق.

 وبالنظــر إلــى أركان الوكالــة وشــروطها يتبيــن توافقها مــع صورة صانع الســوق، 
لاشــتمالها على عاقدين، ورأس مال، وصيغة، وربح، كما أنه لا بد من توافر الشــروط 

حتى يصح العقد بين صانع السوق، وبين أصحاب رؤوس الأموال كمضارب عنهم.
تتمــة هممــة: إن المقصود بالمضاربة في ســوق الأوراق الماليــة يختلف عن معناها 
الشــرعي، فمضاربة هذه الأســواق، هي المخاطرة على سعر السلعة، وهي إما مضاربة 
على الصعود: وهي أن المضارب يشتري السلعة بسعر، وينتظر أن ترتفع السلعة، فيبيع 

حالا ما اشتراه مؤجالًا بالسعر المرتفع، ويقبض الفرق.
 وإما مضاربة على الهبوط: وهي أن يبيع ســلعة بســعر، ويخاطر في أنها ســينخفض 
، ويقبض الربح. قد  ســعرها، حيــث يبيع بالثمن الحال، ويــشتري ما اتفق عليه مــؤجالًا
يحــدث خلاف المتوقع فيخســر المضــارب، ويتم  البيــع  على  المكشــوف، فلا تكون 
الســلعة في حيازة البائع، ولا الثمن في حيازة المشتري وقت التعاقد، ولا يتم تســليم أو 

تسلم إلا يوم التصفية.
أما المضاربة الشــرعية أو القراض فهي: عقد يقوم على تقديم المال من أحد طرفي 

العقد، والعمل من الطرف الآخر))).
  الفرع الثالث: 

أوجه الاتفاق والاختلاف بين صانع السوق والمضارب
مما ســبق يتضــح أن ثمة اتفاقًًا بين صانع الســوق والمضــارب، وأن هناك اختلافًًا، 

سيتضح في الآتي: 
: أوجه الاتفاق بين المضارب وصانع السوق:  أوالًا

1- كل من المضارب وصانع السوق يقوم بالمتاجرة في مال الغير.
2- كلاهما يبتغي الربح، وربحهما غير محدد.

))) مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، 
 .)986 /6(
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3-كلاهما ركن من أركان المضاربة.
4- كلاهما لا بد فيه من الأهلية.

شــرعي  أصــل  والمضــارب  للمضــارب،  معاصــرة  صــورة  الســوق  صانــع   -5
لصانع السوق. 

ثانيًًا: أوجه الاختلاف بين المضارب وصانع السوق: 
1- المضــارب أعــم مــن صانــع الســوق إذ يكــون في جميــع الأســواق والســلع، 

والتجارات، لكن صانع السوق يقتصر عمله في سوق الأوراق المالية غالبًًا.
2- المضــارب لــه صــورة قديمــة وأخــرى معاصــرة، أمــا صانــع الســوق فهــو 

معاملة معاصرة.
3- المضارب غالبًًا ما يكون شخصًًا عاديًًّا، أما صانع السوق فيكون شخصًًا عاديًًّا، 

أو اعتباريًًّا.
4- صانع الســوق يخضع للوائح وقوانين تنظيمية دائمًًا؛ لأنه في الإطار المؤسســي 

الحكومي غالبًًا، أما المضارب فقد يكون في القطاع الخاص غالبًًا، أو العام.
5- صانع السوق قد يكون صندوقًًا يعمل بمال الغير، وقد يكون شريكًًا في المضاربة 

بماله في بعض الأحيان، أما المضارب فلا مال له إلا رأس مال صاحبه. 
 ومــن خلال مــا تقدم يمكــن القول بــأن هنــاك ارتباطًًــا وتوافقًًا بين صانع الســوق 
والمضــارب، حيث إن الصانع يعمــل في أموال الناس عمل المضــارب خاصة إن كان 
عبارة عن صندوق مالي، فالصناديق المالية هذه لا تمتلك أي أموال خاصة بالشركات 
أو المؤسســات التابعــة لهــا، وإنمــا رأس مالهــا عبارة عن أمــوال المضاربيــن، ويقوم 
الصنــدوق كصانــع ســوق بالمضاربة في هذه الأموال، فأشــبه المضــارب في المضاربة 
العادية، وبذلك يكون المضارب هو التكييف الفقهي المناسب لصانع السوق من هذه 

الجهة، وصانع السوق يُُعد تطبيقًًا معاصرًًا للمضارب.
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  المبحث الثالث: 

الضوابط الفقهية لعمل صانع السوق ومعاملاته

إن الفقــه الإسلامــي قد أولى الأســواق اهتمامًًا كبيرًًا؛ لتعلقهــا بجانب كبير في حياة 
النــاس وهــو المال والتجــارة والذي يقوم عليهمــا اقتصاد الدول، فوضــع لها ضوابط 
وشــروطًًا لجميــع مــا يتم فيها مــن معــاملات كالبيع والشــراء، ونهى عــن المعاملات 
المخالفة للشــرع، ومن تلك الأسواق سوق الأوراق المالية، وصانع السوق هو القائم 
علــى هذه المعاملات؛ ولذا ســوف أوضــح الضوابط التي يجب أن يســير عليها صانع 
الســوق في قراراته، وبيعه وشــرائه، ومعاملاته داخل ســوق الأوراق المالية في مطلبين 

على النحو الآتي: 
المطلب الأول: الضوابط الفقهية المتعلقة بصانع السوق في نفسه.

المطلب الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بمعاملات صانع السوق.

  المطلب الأول: 

الضوابط الفقهية المتعلقة بصانع السوق في نفسه 

لا شك أن من يشغل مثل هذا العمل الحساس، يجب أن يلتزم بالضوابط الآتية: 
الضابط الأول: النية الصالحة))) والمقصد المشروع: 

 لا بد أن يجعل صانع الســوق نيته ومقصده في تعاملاته وجه الله تعالى، وأن يتخلق 
بالفضائل ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

- دل علــى ذلك قــول النبي  فيمــا رواه البخاري من حديــث عُُمََرََ بْْنِِ 
ـَى المِِنْب�ـرَِِ قََالََ: سََــمِِعْْتُُ رََسُُــولََ الله  يََقُُــولُُ: ))إِنََِّمََا  الخََطََّــابِِ  عََل�
عَْْمََالُُ بِاِلنِِّيََّاتِِ، وََلِكُُِلِِّ امْْرِئٍٍِ مََا نََوََى، فََمََنْْ كََانََتْْ هِِجْْرََتُُهُُ إِلََِى الله وََإِلََِى رََسُُولِهِِِ، فََهِِجْْرََتُُهُُ  ا�لْأَ

))) والنية هي: القصد، ومحلُُّها القلب، خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، لفيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد 
المبارك الحريملي النجدي )المتوفى: 1376هـ(، الطبعة: الثانية، 1412هـ- 1992م، )1/ 11(.
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إِلََِى الله وََإِلََِى رََسُُــولِهِِِ، وََمََنْْ كََانََتْْ هِِجْْرََتُُهُُ لِدُُِنْْيََا يُُصِِيبُُهََا، أََوِِ امْْرََــأََةٍٍ يََتََزََوََّجُُهََا، فََهِِجْْرََتُُهُُ إِلََِى 
مََا هََاجََرََ إِلََِيْْهِِ(())).

 وجه الدلالة من الحديث: واضح ومعناه أن صحة الأعمال ووجوب أحكامها إنما 
هــو بالنية)))، والمراد: أن النيات هي المصححة للأعمــال))). وعلى ذلك لا بد لصانع 
الســوق أن يصحح نيته فيصح عمله، وليس المقصود أعمال العبادات فقط، بل جميع 

الأعمال سواء كانت معاملات أم عبادات، فالعبرة بعموم اللفظ.
الضابط الثاني: الحرص على التراضي في معاملاته وعدم الإكراه: 

طِِٰلِِ  بِٱِلۡۡبَٰ� بَيَۡۡنََكُُم  لََٰكُُم  مۡۡوَٰ�
َ
أَ كُُلُُوٓٓاْْ 

ۡ
تَأَۡ الَا  ءََامََنُُواْْ  ِنََي  ٱلَّذِ� هََُـي�ا 

َ
أَ ٓ طِِٰلِِ يَٰٓ� بِٱِلۡۡبَٰ� بَيَۡۡنََكُُم  لََٰكُُم  مۡۡوَٰ�

َ
أَ كُُلُُوٓٓاْْ 

ۡ
تَأَۡ الَا  ءََامََنُُواْْ  ِنََي  ٱلَّذِ� هََُـي�ا 

َ
أَ ٓ }يَٰٓ� - قــال تعالــى: 

بِكُُِمۡۡ  نََا  كَا  َ ٱللَّهَ� إَِنَّ   ۚ فُُنسََكُُ�مۡۚ
َ
أَ تََقۡۡتُُلُُوٓٓاْْ  وََالَا   ۚ ِنكُُ�مۡۚ مِّ� تَرَََاضٖٖ  عََن  رََٰةًً  تِجَِٰ� تَكَُُونََ  ن 

َ
أَ بِكُُِمۡۡ إِٓلَّآ  نََا  كَا  َ ٱللَّهَ� إَِنَّ   ۚ فُُنسََكُُ�مۡۚ

َ
أَ تََقۡۡتُُلُُوٓٓاْْ  وََالَا   ۚ ِنكُُ�مۡۚ مِّ� تَرَََاضٖٖ  عََن  رََٰةًً  تِجَِٰ� تَكَُُونََ  ن 

َ
أَ إِٓلَّآ 

رَحَِِيمٗٗارَحَِِيمٗٗا{ ]النساء: 29[.
وجهــ الدلالــة: إنها في جنــس المعاوضــات، وتدل علــى التراضــي في المعاملات، 

والتراضي وطيب النفس شرط في صحة العقود))).
- ومن السنة: ما أخرج ابن ماجه في سننه من حديث أََبِيِ ذََرٍٍّ الْْغِِفََارِِيِِّ، قََالََ: قََالََ رََسُُولُُ اللَّهِِ 

: ))إِنََِّ اللَّهََ قََدْْ تََجََاوََزََ عََنْْ أُُمََّتِيِ الْْخََطََأََ، وََالنِِّسْْيََانََ، وََمََا اسْْتُُكْْرِهُُِوا عََلََيْْهِِ(())).
وجهــ الدلالــة من الحديــث: إن الحكم يتعلــق باللفظ ومــا يقوم مقامه مــع الرضا، 

والأصل في العقود التراضي وعدم الإكراه))).

))) صحيح البخاري، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رســول الله ؟ )1/ 6(، ســنن ابن ماجه، باب: النية، 
.)1413 /2(

))) معالم السنن، شرح سنن أبي داود، للخطابي، )3/ 244(. 
))) مشــكل الحديث وبيانه، لمحمد بن الحســن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، أبي بكر )المتوفى: 406هـ(، تحقيق: 

موسى محمد علي، طـ: عالم الكتب- بيروت، الطبعة: الثانية، 1985م، )1/ 270(. 
تُُالَا المََالِيََِّةُُ أََصََالََة وََمُُعََاصََرََة، لأبي عمر دُُبْْيََان بن محمد الدُُّبْْيََانِِ، )1/ 432(. ))) المُُعََامََ

))) ســنن ابن ماجــه، ت: الأرنؤوط، )3/ 200(، قال صاحب المحرر: رواه ابن ماجــه من رواية عطاء عنه، )ورواته 
صادقــون، المحرر في الحديث، لشــمس الديــن محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلــي )المتوفى: 744هـ(، تحقيق: 
د. يوســف عبد الرحمن المرعشــلي، محمد ســليم إبراهيم ســمارة، جمال حمدي الذهبي، طـ: دار المعرفة- لبنان/ 

بيروت، الطبعة: الثالثة، 1421هـ- 2000م، )1/ 570(.
))) مرقاة المفاتيح شــرح مشــكاة المصابيح، لعلي بن )سلطان( محمد، أبي الحســن نور الدين الملا الهروي القاري 
)المتوفى: 1014هـ(، طـ: دار الفكر، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1422هـ- 2002م، )5/ 2141( بتصرف يسير.
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 وذهب الحنفية إلى أن الرضا شرط لصحة العقود، كالعقود المالية من بيع وإجارة، 
ونحوها، فهي لا تصح إلا بالتراضي، وقد تنعقد المالية لكنها تكون فاســدة كما في بيع 
المكره ونحوه، ويقول المرغيناني: من شروط صحة هذه العقود التراضي، أما جمهور 
الفقهــاء: فعبارتهم هــي التصريح بأن الرضا أصل وأســاس أو شــرط للعقود كلها، فلا 

ينعقد العقد إلا إذا لم يتحقق الرضا سواء أكان ماليًًّا أو غير مالي))).
الضابط الثالث: العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بعمله.

 إن هـذا الضابـط مـن أهـم الضوابـط الفقهيـة التي يجـب أن يتحلى به صانع السـوق، 
ومعرفـة  والحـرام،  الـحلال  معرفـة  وهـو  وغيرهـم،  والتجـار  السماسـرة،  مـن  وغيـره 
الأحـكام المتعلقـة بالبيـع والشـراء، لكـي لا يقـع في البيـوع المحرمـة، وغيرهـا، كالربـا، 
دل علـى ذلـك مـا كان عمـر بـن الخطـاب  يفعلـه في الأسـواق، فيضـرب بالـدرة 
مـن يقعـد في السـوق، وهـو لا يعرف الأحكام، ويقـول: » لا  يقعد  في  سـوقنا  من  لا  يعرف 
 الربـا«، وقـد أمـر مالـك  بقيام من لا يعـرف الأحكام من أهل السـوق؛ لئلا يطعم 

النـاس الربا))).
- قال الإمام الغزالي: »والمكتســب يحتاج إلى علم الكسب ومهما حصل علم هذا 
الباب وقف على مفسدات المعاملة فيتقيها وما شذ عنه من الفروع المشكلة فيقع على 
ســبب إشكالها، فيتوقف فيها إلى أن يســأل فإنه إذا لم يعلم أسباب الفساد بعلم جملي 
فلا يــدري متى يجب عليه التوقف والســؤال ولو قال: لا أقــدم العلم ولكني أصبر إلى 
أن تقــع لي الواقعة فعندها أتعلم وأســتفتي، فيقال له: وبم تعلــم وقوع الواقعة مهما لم 
تعلم جمل مفســدات العقود؟ فإنه يستمر في التصرفات ويظنها صحيحة مباحة، فلا بد 
له من هذا القدر من علم التجارة ليتميز له المباح عن المحظور وموضع الإشــكال عن 

موضع الوضوح«))).

))) الموسوعة الفقهية الكويتية، )22/ 233(، )30/ 220(.
))) المدخل، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج )ت ٧٣٧هـ(، طـ: 

دار التراث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، )1/ 157(.
))) إحيــاء علوم الدين، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوســي )المتوفى: 505هـ(، طـ: دار المعرفة- بيروت، 

 .)64 /2(
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 وجاء في كتاب التراتيب الإدارية )نظام الحكومة النبوية(: أن المحتسب كان يمشي 
في الأســواق، ويقــف على الدكاكين ويســأل صاحــب الدكان منهم عــن الأحكام التي 
تلزمه في ســلعته، من أين يدخل عليه الربا في البيوع؟ وكيف يحترز منه؟ فإن أجابه أبقاه 
في الدكان، وإن جهل شيئًًا أمر بقيامه من الدكان، ويقول: »لا يمكنك أن تقعد في السوق 

وتطعم الناس الربا وما لا يحل«))).
الضابط الرابع: الالتزام بعدم الإضرار بالغير ورفع الضرر: 

عــدم الإضرار بالغيــر ضابط لا بد منــه؛ لنهي النبي  عــن الضرر، فيما 
أخرجــه الــطبراني وغيــره مــن حديــث أم المؤمنيــن عََائِشََِــةََ : أََنََّ رََسُُــولََ اللَّهِِ 

 قََالََ: ))الَا ضََرََرََ وََالَا ضِِرََارََ(())).
وهــذا الحديــث أصل لقاعدة من قواعــد الفقه الكبرى )الضرر يــزال(، التي يندرج 
تحتها الكثير من الفروع الفقهية، لا مجال لذكرها هنا، لكن هي أصل لدفع الضرر قبل 

وقوعه، ورفعه إن وقع، وعلى صانع السوق أن يلتزم بها في تعاملاته.
وممـا تقـدم يتبيـن وجـوب الالتـزام بههذه الضوابـط مـن صانـع السـوق فيجعـل نيتـه 
خالصـة لله، وقصـده مشـروعًًا، مـع الالتـزام كل الالتـزام بمبـدأ الرضـا في البيـع والشـراء 
وسـائر المعـاملات، ولا يتعـدى حـدود الشـرع إلى المعـاملات المحرمـة، وأن المعين 
لـه علـى ذلـك بعـد تقـوى الله ، أن يتفقـه بمـا لا بـد منـه لصنعتـه وعملـه، فيعلـم 
الـحلال مـن الحـرام في البيـع والشـراء، وسـائر العقـود التـي يقـوم عليهـا؛ حتـى لا يقـع 
فيمـا لا يحـل، أو يوقـع غيـره فيه، ومن ثـم فلا يوقع ضررًًا على الغير، ولا على السـوق، 

ولا نفسـه.

))) التراتيــب الإداريــة والعمــالات والصناعــات والمتاجــر والحالــة العلمية التي كانــت على عهد تأســيس المدنية 
الإسلاميــة في المدينــة المنورة العلية، محمد عََبْْد الحََيّّ بن عبد الكبير بن محمد الحســني الإدريســي، المعروف بعبد 

الحي الكتاني )ت ١٣٨٢هـ(، تحقيق: عبد الله الخالدي، طـ: دار الأرقم- بيروت، الطبعة: الثانية، )2/ 17(.
))) المعجم الأوسط، لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبي القاسم الطبراني )المتوفى: 360هـ(، 
تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحســن بن إبراهيم الحســيني، طـ: دار الحرمين- القاهرة، )1/ 307(. 
قال الهيثمي: »رواه الطبراني في الأوسط، وشيخه: أحمد بن رشدين، وهو ابن محمد بن الحجاج بن رشدين، وقال ابن 

عدي: كذبوه«، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، )4/ 110(. وللحديث روايات أخرى.
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  المطلب الثاني: 

الضوابط المتعلقة بمعاملات صانع السوق

لا بد لصانع الســوق من معرفة الأحكام الفقهيــة المتعلقة بعمله كما تقدم، وفي هذا 
المطلــب أهم الأحــكام التي يحتاج إليها صانع الســوق في عمله، وســوف أقســم هذا 

المطلب إلى فرعين في الآتي: 
الفرع الأول: الابتعاد عن البيوع المحرمة المتعلقة بسوق الأوراق المالية.

الفرع الثاني: عدم التأثير على حرية العرض والطلب.
  الفرع الأول: 

 الابتعاد عن البيوع المحرمة 
المتعلقة بسوق الأوراق المالية

أهم أحكام الســوق التي يحتاجها صانع الســوق معرفة البيوع المحرمة حتى لا يقع 
فيهــا، أو يوقع غيــره فيها، كوجوب الابتعاد عن: الغــش، والتدليس، والغبن، والنجش 
والبيــع علــى بيع الغير، فيجب على صانع الســوق أن ينتهي عن جميــع أنواع الغش في 
المعــاملات؛ لمــا فيه مــن أكل أمــوال الناس بالباطل، وســوف أعــرف كل بيع محرم، 

وحكمه، والدليل عليه باختصار، في الآتي: 
: الغش في البيوع.  أوالًا

الغش في اللغة: الخداع، من غشََّ صديقََه: خدعه، زيََّن له غير المصلحة مُُظهِِرًًا خلافََ 
مــا يضمر، وغشََّ الشّّــيءََ: خلََطه بغيره، ومنه غشََّ الدقيقََ، وغــشََّ اللََّبنََ: خلطه بالماء، 

وغشََّ في الامتحان: استعان بغيره في الإجابة، أو نقل عن غيره في غفلة من الرقيب))).
- الغش في البيع في الاصطلاح: 

1- الغش: فعل أو قول يزيف الحقيقة)))، والمقصود: كتم عيب المبيع أو الثمن))).

))) المصبــاح المنير في غريب الشــرح الكبير للفيومي، )2/ 447(، معجم اللغة العربيــة المعاصرة، للدكتور: أحمد 
مختار عبد الحميد عمر )المتوفى: 1424هـ( بمساعدة فريق عمل، )2/ 1619(.

))) مجلة البيان، تصدر عن المنتدى الإسلامي )43/ 172(.
))) شرح بلوغ المرام، بطريقة سؤال وجواب، لسليمان بن محمد، )2/ 524(.
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2- وعرهف البعض: بأنه إظهار أحد المتعاقدين بخلاف الواقع بوســيلة ســواء كانت 
قوليــة، أو فعليــة، وكتمــان وصــف غير مرغــوب، لو علم بــه أحد المتعاقديــن لامتنع 

من الصفقة))).
 ‌3- قال ابن عرفة: إبداء البائع ما يوهم الكمال في المبيع وهو كاذب أو كتم عيبه))).
حكم الغش في البيــع وما في معناه كالتدليس: حرام، وقد أجمع فقهاء الأمصار على 

حرمته: من الحنفية)))، والمالكية)))، والشافعية)))، والحنابلة)))، والظاهرية))).
- الدليل على حرمة الغش في البيوع: 

1 - ما أخرجه مســلم من حديث أََبِيِ هُُرََيْْرََةََ: ))أََنََّ رََسُُــولََ اللهِِ  مََرََّ عََلََى 
صُُـب�ْرََةِِ طََعََامٍٍ فََأََدْْخََلََ يََدََهُُ فِيِهََا، فََنََاَـل�تْْ أََصََابِعُُِهُُ بََلََالًا فََقََالََ: مََا هََذََا يََا صََاحِِبََ الطََّعََامِِ؟ قََالََ: 
رَََـي�اهُُ النََّاسُُ، مََنْْ غََشََّ  وَْْـف�قََ الطََّعََامِِ كََيْْ  َـق�الََ: أََفََالَا جََعََلْْتََهُُ  أََصََابََتْْهُُ السََّمََــاءُُ يََا رََسُُــولََ اللهِِ، 

فََلََيْْسََ مِِنِِّي(())).
وجه الدلالة: أن البيع الذي اشــتمل على الغش والتدليس محرم؛ لما فيه من إضرار 

بالناس، ومخالفة الشرع))).

تُُالَا المََالِيََِّةُُ أََصََالََة وََمُُعََاصََرََة، للدُُّبْْيََانِِ، )5/ 89(.  ))) المُُعََامََ
))) الهدايــة الكافيــة الشــافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، للرصاع محمد بن قاســم الأنصــاري، أبي عبد الله، 

الرصاع التونسي المالكي )المتوفى: 894هـ(، طـ: المكتبة العلمية، الطبعة: الأولى، 1350هـ، )1/ 271(.
))) الــدر المختــار شــرح تنوير الأبصار وجامــع البحار، لمحمد بن علــي بن محمد الحِِصْْني المعــروف بعلاء الدين 
الحصكفــي الحنفي )المتوفى: 1088هـ(، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، طـ: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

1423هـ- 2002م، )1/ 412(. 
))) المدخــل، لأبــي عبــد الله محمد بن محمد بــن محمد العبدري الفاســي المالكي الشــهير بابن الحــاج )المتوفى: 

737هـ(، طـ: دار التراث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، )4/ 30(.
))) المجمــوع شــرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شــرف النووي )المتوفى: 676هـــ(، طـ: دار الفكر، 

 .)31 /12(
))) المغني لابن قدامة، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي 

الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 620هـ(، طـ: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، )4/ 109(.
))) المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 456هـ(، طـ: 

دار الفكر- بيروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، )7/ 585(. 
))) صحيح مسلم، باب قول النبي : ))من غشنا فليس منا((، )1/ 99(. 

))) المفاتيح في شــرح المصابيح، للحســين بن محمود بن الحســن، مظهر الديــن الزََّيْْدََانيّّ الكوفي الضََّرير الشِِّــيرازيّّ 
الحََنَفَــيّّ المشــهور بالمُُظْْهِِــري )المتوفى: 727هـ(، تحقيق: لجنة مختصة من المحققين بإشــراف: نــور الدين طالب، 

طـ: دار النوادر، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الأولى، 1433هـ- 2012م، )3/ 438(.
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  وعليه يمكن القول: إن الغش وما في معناه حرام ومعصية لله ورسوله 
لعموم الحديث، وسواء كانت المعاملة مع مسلم أو مع غيره.

ثانيًًا: التدليس في البيع: 
- التدليس في البيع لغة: كتمان عيب السلعة عن المشتري))).

- وفي الاصــطلاح: كتمــان عيب الشــيء وأكثــر ما يكــون في البيــع، فالتدليس نوع 
من الخديعة))).

حكمه: حرام.
- دل عليه حديث أبي هُُرََيْْرََةََ ، عََنِِ النَّبَِيِِِّ  قال: ))الَا تُُصََرُُّوا الِإِبِلََِ 
وََالغََنََمََ، فََمََنِِ ابْْتََاعََهََا بََعْْدُُ فََإِنََِّهُُ بِخََِيْْرِِ النََّظََرََيْْنِِ بََعْْدََ أََنْْ يََحْْتََلِِبََهََا، إِنِْْ شََــاءََ أََمْْسََكََــ، وََإِنِْْ شََــاءََ 

رََدََّهََا وََصََاعََ تََمْْرٍٍ(())).
وجهــ الدلالة: النهي يدل على التحريــم، فلا خلاف أن التصرية))) حرام، وذلك لما 
فيهــا من الغش والخديعة للمشتري، مع تحريم الخديعة من الشــرع))). وقد جاء النهي 

عن التدليس في البيع؛ لأنه نوع من الغش.
ثالثًًا: الغبن في البيع: 

- الغََب�ـنُُْ في البيع لغة: بالتســكين يكون في البيع، والغََب�ـنَُُ بالتحريك يكون في الرأي. 
يقــال: غبنته في البيع بالفتــح، أي خدعته، وقد غُُبِنََِ فهو مََغْْبونٌٌ. وغََبِنََِ رأيه بالكســر إذا 

نقصه فهو غََبينٌٌ، أي ضعيف الرأي))).
))) مختار الصحاح، للرازي، )1/ 106(.

))) الموسوعة الفقهية الكويتية، )19/ 33(. 
))) صحيح البخاري، باب: النهي للبائع ألا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة، )3/ 70(. 

))) التصريــة: هــي حبس اللبن في ضروع الأنعام حتى تظهر ممتلئة باللبن فيغتر بها المشتري. عمدة الأحكام من كلام 
خير الأنام ، لعبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن ســرور المقدســي الجماعيلي الدمشــقي الحنبلي، أبي 
محمــد، تقي الديــن )المتوفى: 600هـ(، تحقيق: محمــود الأرنؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القــادر الأرنؤوط، طـ: دار 

الثقافة العربية، دمشق- بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس، الطبعة: الثانية، 1408هـ- 1988م، )1/ 176(. 
))) إحكام الأحكام شــرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، طـ: مطبعة الســنة المحمدية، الطبعة: بدون طبعة وبدون 

تاريخ، )2/ 115(. 
))) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: 393هـ(، تحقيق: 

أحمد عبد الغفور عطار، طـ: دار العلم للملايين- بيروت، الطبعة: الرابعة، 1407هـ- 1987م، )6/ 2172(. 
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- وفي الاصطلاح: الغبن في البيع: هو عبارة عن بيع الســلعة بأكثر مما جرت العادة، 
والناس لا يتغابنون بمثله، ولو اشتراها كذلك))).

- دل عليــه حديث عََبْْدِِ اللَّهِِ بْْنِِ عُُمََرََ : ))أََنََّ رََجُُالًا ذََكََرََ لِلِنََّبِيِِِّ  أََنََّهُُ 
بََالَاةََ(())). يُُخْْدََعُُ فِيِ البُُيُُوعِِ، فََقََالََ: إِذََِا بََايََعْْتََ فََقُُلْْ: الَا خِِ

وجهــ الدلالــة: لا شــك أن بيع المــرء بأكثر مما يســاوي المبيع لمن لا يــدري: فهو 
خديعــة للمــشتري، وأن بيع المرء المبيع بأقل مما يســاوي، وهــو لا يعلم: فهو خديعة 

للبائع، والخديعة حرام لا تصح))).
رابعًًا: النجش في البيع: 

-النجش في اللغة: من نجش النون والجيم والشــين، أصل: يدل على إثارة الشيء، 
ومنــه النجــش: أن تزيد في المبيع بثمــن كثير لينظر إليك الناظر فيزيــد، فيقع في الزيادة، 

والسلعة لا تستحق))).
-وفي الاصطلاح: أن يعطي الرجلُُ الرجلََ بالســلعة ثمنًاً وهو لا يريد الشراء ليقتدي 

به السوام))).
وقيل: النجش: أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة أو يمدحها وليس له رغبة في شرائها، 

ولكن يريد خداع المشتري))).

))) مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل، لشــمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلســي 
المغربــي، المعــروف بالحطــاب الرُُّعينــي المالكي )المتــوفى: 954هـ(، طـــ: دار الفكــر، الطبعة: الثالثــة، 1412هـ- 

1992م، )4/ 468(.
))) صحيح البخاري، باب: ما يكره من الخداع في البيع، )3/ 65(. 

))) المحلى بالآثار، لابن حزم، )7/ 360(.
))) مجمل اللغة لابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبي الحســين )المتوفى: 395هـ(، دراســة 
وتحقيق: زهير عبد المحســن سلطان، طـ: مؤسسة الرســالة- بيروت، الطبعة الثانية، 1406هـ- 1986، )1/ 856(، 

معجم مقاييس اللغة للقزويني، )5/ 394(.
))) الإقناع لابن المنذر، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيســابوري )المتوفى: 319هـ(، تحقيق: الدكتور عبد 

الله بن عبد العزيز الجبرين، الطبعة: الأولى، 1408هـ، )1/ 249(.
))) عمــدة الأحــكام مــن كلام خيــر الأنــام ، لعبــد الغني بن عبــد الواحد بن علي بن ســرور المقدســي 
الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، أبي محمد، تقي الدين )المتوفى: 600هـ(، دراسة وتحقيق: محمود الأرنؤوط، مراجعة 
وتقديم: عبد القادر الأرنؤوط، طـ: دار الثقافة العربية، دمشق- بيروت، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس، الطبعة: الثانية، 

1408هـ- 1988م، )1/ 176(. 
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-والنجش حكمه: حرام.
 ، ََدل عليه ما رواه البخاري من حديث سََعِِيدِِ بْْنِِ المُُسََيِِّبِِ، أََنََّهُُ سََمِِعََ أََبََا هُُرََيْْرََة-
يََقُُولُُ: قََالََ رََسُُــولُُ اللَّهِِ : ))الَا يََبْْتََاعُُ المََرْْءُُ عََلََى بََيْْعِِ أََخِِيهِِ، وََالَا تََنَاَجََشُُــوا، وََالَا 

يََبِعِْْ حََاضِِرٌٌ لِبََِادٍٍ)))(())).
وجهــ الدلالة: في النهي عــن النجش، ولا يختلف الفقهاء أن المناجشــة حرام، وهو 
أن يدس الرجل إلى الرجل ليعطي بســلعته عطاء وهو لا يريد شــراءها ليعتبر به من أراد 

شراءها من الناس))).
خاسًًما: البيع على بيع الغير: 

ومــن الأمور المحرمة في البيــع: البيع على بيع الغير، فهو حرام؛ للحديث الســابق: 
قال ابن الملقن: وفيه تحريم البيع على بيع الغير))).

 ويمكــن الــقول: إن الغش والخــداع، والتدليــس، والغبن، والنجــش، والبيع على 
بيــع الغير كلها معاملات محرمة؛ بالنص عليها وعلى حرمتها؛ ولاشــتمالها على معنى 
الغــش والخديعة، والضرر، والغــرر، فيجب على صانع الســوق اجتنابها في معاملاته، 
وتُُعد هذه من الضوابط الرئيســة التي يجب أن يلتزم بها، ويعلمها صانع السوق حتى لا 

يقع في الحرام، أو يوقع غيره فيه، ويكون عمله على وفق الشرع.

))) البادي: المقيم بالبادية. النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد 
بن محمد بن عبد الكريم الشــيباني الجزري ابن الأثير )المتوفى: 606هـ(، طـ: المكتبة العلمية- بيروت، تحقيق: طاهر 

أحمد الزاوي- محمود محمد الطناحي، )1/ 398(.
))) صحيح البخاري، باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، )3/ 72(. 

))) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبــي )المتــوفى: 463هـ(، تحقيق: مصطفى بــن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكــري، وزارة عموم الأوقاف 

والشؤون الإسلامية- المغرب، عام النشر: 1387هـ، )18/ 193(. 
))) الإعلام بفوائــد عمــدة الأحكام، لابن الملقن ســراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشــافعي المصري 
)المتــوفى: 804هـــ(، تحقيق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشــيقح، طـــ: دار العاصمة للنشــر والتوزيع، المملكة 

العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1417هـ- 1997م، )7/ 71(. 
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  الفرع الثاني: 
عدم التأثير على حرية العرض والطلب

 إن حريــة العــرض والطلب هي العامل الرئيس في تحديد الســعر الحقيقي للســلعة 
دون تأثيــر خارجي، لكــن يوجد بعض المعــاملات التي تؤثر علــى العرض والطلب، 
كتلقي الركبان، والاحتكار، والتســعير، وسوف أتناول هذه المسائل وعلاقتهما بصانع 

السوق، في الآتي: 
  المسألة الأولى: 

 تلقي الركبان وتأثيره على الأسعار 
وعلاقته بصانع السوق

ــّقِّي في اللغــة: أي يََتََلََقََّــى الحضــري البدوي فيبتــاع منه متاعــه بالرخيص ولا  - التََّلََ
يعرف سعره))).

-والركبــان: جمــع راكب، والتعبير جرى بــه على الغالب، والمراد به القادم ســواء 
أكانوا ركبانًًا، أو مشاة، جماعة، أم فرادى))).

-وقيل: جمع راكب وهم راكبو الِإِبل في الســفر، وهم العشرة فما فوقها، والركبان: 
الجماعــة منهم، وقال بعضهــم: يطلق على ركبان الدواب، والمــراد هنا: القادمون من 

السفر وإن كانوا مشاة))).
والمــصقود به: الخــروج من البلد التــي يأتي إليهــا التجار بالســلع، فيخرج جماعة 
ليشتروا هذه الســلع بثمن أرخص، حتى يبيعوها بثمن أعلى، أو لكي يتحكموا في ســعر 

السوق.
حكمه: حرام، ما دام المقصود منه الضرر، وإغلاء السلع على الناس.

))) كتــاب العيــن، لأبي عبــد الرحمن الخليل بــن أحمد بن عمرو بن تميــم الفراهيدي البصــري )المتوفى: 170هـ(، 
تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، طـ: دار ومكتبة الهلال، )5/ 216(.

))) معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي- حامد صادق قنيبي، طـ: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: 
الثانية، 1408هـ- 1988م، )1/ 226(. 

))) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، )7/ 32(. 
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  ِِأََنََّ رََسُُولََ اللَّه(( : ََدليله: ما رواه البخاري من حديث أََبِيِ هُُرََيْْرََة -
قََالََ: الَا تََلََقََّوُُا الرُُّكْْبََانََ، وََالَا يََبِعِْْ بََعْْضُُكُُمْْ عََلََى بََيْْعِِ بََعْْضٍٍ، وََالَا تََنََاجََشُُوا((... الحديث))).

وجهــ الدلالة في الحديــث: أن التلقي محرم، والمراد: من خارج الســوق الذي تباع 
فيه الســلع، لبيعه بعد ذلك بســعر مرتفع؛ لأن العلة التي هي مراعاة نفع الجالب وأهل 

السوق -قد انتفت))).
قــال الطحــاوي: »إنما نهــى أن يبيع للبــادي؛ لأن الحاضر يعلم أســعار الأســواق، 
فيســتقصي على الحاضرين فلا يكون لهم ربح، وإذا باعهم أعرابي على جهله بأســعار 
الأســواق ربــح عليــه الحاضــرون، فأمــر النبــي  أن يخلى بيــن الأعراب 

والحاضرين في البيوع«))).
 وقــد ورد هــذا الحديث بألفاظ أخرى بنفس المعنــى، وجملة القول في ذلك: أنه لا 
يجوز أن يشتري أحد من القادمين إلى الأســواق شــيئًًا حتى تصل الســلعة إلى سوقها، 
وكان التلقــي في أطراف المصــر أو قريبًًا منه))). أما بداخله فلا يدخل في التلقي، والمنع 

من تلقي الركبان هو نفع السوق، وحماية للناس.
- تلـقي الركبـان وعلاقتهـ بصانـع السـوق: إن المعنـى الموجـود في تلقـي الركبـان، 
بـأن يقـوم بعمـل  التـي حـرم مـن أجلهـا، ممكـن تواجدهـا في صانـع السـوق:  والعلـة 
تواصـل مـع المسـتثمرين، أو البائعيـن ممـن يريـد بيـع أسـهمه فيشتريهـا حتـى لا تدخـل 
للطـرح في السـوق، أو يشتريهـا منهـم قبـل طرحهـا للتـداول، فهـو بذلـك صـورة عصرية 
لتلقـي الركبـان، ومـا دامـت قـد توافـرت العلـة فالحكـم موجـود؛ لأن الحكـم يـدور مع 

علتـه وجـودًًا وعدمًًـا.

))) صحيح البخاري، باب: النهي للبائع ألا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة، )3/ 71(. 
))) الإحكام شرح أصول الأحكام، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي )المتوفى: 

1392هـ(، الطبعة: الثانية، 1406هـ، )3/ 140(. 
))) شرح صحيح البخاري لابن بطال، أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى: 449هـ(، تحقيق: أبي تميم 

ياسر بن إبراهيم، طـ: مكتبة الرشد- السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، 1423هـ- 2003م، )6/ 285(. 
))) الاســتذكار، لأبــي عمر يوســف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمــري القرطبي )المتوفى: 463هـ(، 
تحقيــق: ســالم محمد عطا، محمد علي معوض، طـ: دار الكتب العلمية- بيــروت، الطبعة: الأولى، 1421- 2000، 

.)524 /6(



175

يكر( في ميزان الفقه الإسلم ركتالية )المالما لسوق في أسواق الأوراقاصانع 

 وعليه فلا بد لصانع السوق أن يتجنب هذه المعاملة، حتى لا يؤثر على حرية العرض 
والطلب فتتأثر الأسعار سلبًًا، ولما في ذلك من ضرر على الغير، والضرر ممنوع شرعًًا، 
ويســتنتج مما ســبق: وجوب ترك الســلع للعرض والطلب، وتركها للسوق، ووجوب 

عرض السلعة بأمانة وصدق، وعدم التلاعب بالأسعار.
  المسألة الثانية: 

الاحتكار وتأثيره على الأسعار وعلاقته بصانع السوق
إن حرية العرض والطلب للأوراق المالية من الأسس التي يُُبنى عليها سعر السوق، 
ولمــا كان الاحتــكار أحــد المعــاملات التي قــد يســتخدمها البعض للتحكم في ســعر 
 ، الســوق، فســوف أعرفه، وأبين حكمــه ودليله، بناء على ما رجح عنــد الفقهاء إجماالًا

ومدى ارتباطه بصانع السوق على النحو الآتي: 
- الاحتكار لغة: من احتكر الطعام: أي: احتبسه للغلاء، والحكرة وهي الاحتكار)))، 
والحكر: ادخار الطعام للتربح، وصاحبه محتكر، قال ابن سيده: الاحتكار جمع الطعام 

ونحوه مما يؤكل، مع حبسه لانتظار وقت الغلاء به))).
-وفي الاصــطلاح: الاحتــكار هــو: أن يــشتري صاحــب المــال الكثيــر الطعــام في 
وقــت الــغلاء والضيق، ولا يدعــه للضعفاء، ثم يحبســه حتى يبيعه منهم بأغلى ســعر، 

عند الحاجة))).
ـًا للناس من  - وقيــل الاحتــكار: هو أن يــشتري شــخص البضائع التي تعــتبر أقوات�
الأســواق، وقت حاجة الناس إليها، فيجمعها عنده؛ ليرتفع ثمنها أكثر، فيبيعها مستغالًّا 

حاجة الناس إليها))).

))) أساس البلاغة، لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: 538هـ(، تحقيق: محمد 
باسل عيون السود، طـ: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1419هـ- 1998م، )1/ 205(.

))) لسان العرب، لابن منظور، )4/ 208(. 
))) التهذيب في فقه الإمام الشافعي، لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
)المتوفى: 516 هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، طـ: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

1418هـ- 1997م، )3/ 585(. 
))) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشــافعي، للدكتور/ مُُصطفى الخِِن، الدكتور مُُصطفى البُُغا، علي الشــربجي، 

طـ: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة: الرابعة، 1413هـ- 1992م، )6/ 42(. 
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-وعرهف بعض الباحثين المعاصرين: 
 بأنــه حبــس مال، أو منفعــة، أو عمل، والامتناع عــن بيعه، حتى يرتفع ســعره غلاءًً 
فاحشًًــا، بسبب قلة وجوده، أو انعدام وجوده في مظانه، مع شدة حاجة الناس أو الدولة 

أو الحيوان إليه))). 
وبالنظر إلى التعريفات الســابقة يتبين أن التعريف اللغوي والاصطلاحي يشــتملان 
على نفس المعنى، وأما تعريف بعض الباحثين المعاصرين للاحتكار، فهو أعم وأشمل 
من تعريفات الفقهاء قديمًًا في الظاهر، حيث إنه جعل الاحتكار في المال والمنافع وكل 

شيء، أما تعريف الفقهاء قديمًًا فقد اقتصر على أن الاحتكار في القوت فقط. 
تنبيه: إن قيل: إن تعريفات الفقهاء قديمًًا ليست جامعة؛ لأنها حصرت معنى الاحتكار 
في احتكار الأقوات فقط، نظرًًا لحالة الســوق وقتها، ولم تشــتمل على مفهوم الاحتكار 

في العصر الحديث، حيث أصبح له أشكال متعددة شملت معظم جوانب الحياة. 
يجاب بــ: إن كان الاحتكار أصبح له أشكال متعددة إلا أنها في مجملها الهدف منها 

القوت، فالقوت معنى عام يشتمل على كل احتكار.
حكم الاحتكار: باختصار دون التعرض لاختلاف الفقهاء فيه، فليس محله هنا.

 يختلف حكمه عند الفقهاء حسب حال الفاعل، هل هو محتكر أم جالب؟ فإن كان 
محتكــرًًا لقوت الناس وتســبب في إغلائه، وتحقق فيه شــروط الاحتكار عند الجمهور 
فهــو محرم، أمــا إن كان جالب�ـًا فلا بأس به، وســوف يتضح الحكم من الأدلة وتفســير 

الفقهاء له.
أدلة حرمة الاحتكار من السنة: 

1- روى الطبراني من حديث سََعِِيدِِ بْْنِِ الْْمُُسََيِِّبِِ، عََنْْ مََعْْمََرِِ بْْنِِ عََبْْدِِ اللَّهِِ الْْعََدََوِِيِِّ قََالََ: 
سََمِِعْْتُُ رََسُُولََ اللَّهِِ  يََقُُولُُ: »))الَا يََحْْتََكِرُُِ إِالَّا خََاطِئِ(())). 

ت المََالِيََِّة أََصََالََة وََمُُعََاصََرََة،  ))) الفقه الِإِسلامي المقارن مع المذاهب، لفتحي الرديني، )ص90(، نقالًا عن: المُُعََامََالَا
للدبيان، )4/ 408(.

))) المعجم الأوسط، لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبي القاسم الطبراني )المتوفى: 360هـ(، 
تحقيــق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحســن بن إبراهيم الحســيني، طـــ: دار الحرمين- القاهرة، )3/ 57(. 
قال الحافظ: أخرجه مســلم. أنِيِس السََّــاري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحََافظ ابن حََجر العســقلاني في 
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2- روى ابــن ماجه من حديث أمير المؤمنين عُُمََــرََ بْْنِِ الْْخََطََّابِِ ، قََالََ: قََالََ 
رََسُُولُُ اللَّهِِ : ))الْْجََالِبُُِ مََرْْزُُوقٌٌ، وََالْْمُُحْْتََكِرُُِ مََلْْعُُونٌٌ(())).

وجهـــ الدلالـــة: في الحديـــث دلالـــة علـــى حرمـــة الاحتـــكار في الأقـــوات وهـــو أن 
يبتـــاع في وقـــت الـــغلاء ويمســـكه ليـــزداد في ثمنـــه، وقيـــل: يكـــره ولا يحـــرم، وليـــس 

ذلـــك بشـــيء))).
وقــال محيي الســنة الإمام البغــوي: »أما من اشترى في الرخص وكســاد الأســواق، 
وحبســه ليبيــع في وقت الغلاء بأغلــى، فلا بأس به، وهــو كالجالب، ولو اشترى شــيئًًا 
لنفقته ونفقة عياله في وقت الغلاء وفضل منه شيء فباعه بأغلى جاز، وكذلك لو حبس 
غلة ضيعة ليبيع بأغلى، لا يدخل تحت الوعيد، لكن الأولى أن يمسك نفقة سنة لنفسه 
وعياله ومؤنته، فإن خاف غلاء فنفقته سنتين، ويبيع الفضل، وهذا الوعيد فيما هو قوت 

في الحبوب، وفي الثمر، والزبيب دون سائر الأطعمة«))).
 والكلام بالحرمة أولى من الكراهة: من باب ســد الذرائع، خاصة في حالة التقلبات 
الســريعة للأســعار والأســواق، وقلــة الــوازع الديني والأخلاقــي لدى بعــض التجار 

وصناع السوق.
شروط الاحتكار))): ويشترط في الاحتكار ما يأتي: 

1- أن يكون تملكه للسلعة بطريق الشراء، وهذا ما ذهب إليه الجمهور.
2- أن يكون الشراء وقت الغلاء، انتظارًًا لزيادة الغلاء، وهذا ما ذهب إليه الشافعية، 

فلو اشترى في وقت الرخص، وحبسه لوقت الغلاء، فلا يكون احتكارًًا عندهم.

فََتح البََاري، لأبي حذيفة نبيل بن منصور بن يعقوب بن ســلطان البصارة الكويتي، تحقيق: نبيل بن مََنصور بن يََعقوب 
البصارة، طـ: مؤسََّسََة السََّماحة، مؤسََّسََة الريََّان، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، 1426هـ- 2005م، )9/ 6432(.

))) سنن ابن ماجه، ت: الأرنؤوط، )3/ 282(. 
))) المهذب في فقه الإمام الشــافعي، لأبي إســحاق إبراهيم بن علي بن يوســف الشيرازي )المتوفى: 476هـ(، طـ: دار 

الكتب العلمية، )2/ 64(.
))) التهذيب، للبغوي، )3/ 585(. 

))) الموســوعة الفقهية الكويتية، طـ: وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية- الكويت، الطبعة الثانية، دار السلاســل- 
الكويت، )2/ 94(.



178

العدد الواحد والستون

3- واشترط الحنفيــة: أن يكــون الحبس مدة من الزمن )بــدون تحديد(، ولم نقف 
لفقهــاء المالكيــة والشــافعية والحنابلــة علــى كلام في هــذا، وإنما الذي تعــرض لذكر 
المــدة فقهــاء الحنفية- أن يكون المحتكر قاصدًًا إغلاء الســلعة على الناس وإخراجها 

وقت الغلاء.
وبنــاء على ما تقدم: فإن الاحتكار يدخــل في الأوراق المالية، ويُُعد من المعاملات 
المحرمة التي يجب أن يتجنبها صانع الســوق؛ ســواء تسبب الاحتكار في إغلاء السلعة 
أو العكــس، كمــا تفعــل بعض المؤسســات بالبيــع بأقل من ســعر المثــل، لا من أجل 
المســتهلكين أو السوق، وإنما للقضاء على منافسين آخرين لهم، والحد من نشاطهم، 
حتــى يتحكموا في الســوق بعد ذلك، ويتســبب ذلــك في تقييد حرية العــرض والطلب 
لصالح أشــخاص، أو مؤسســات، ولا شك أن في ذلك تأثيرًًا ســلبيًًّا على السوق عامة، 

وفيه إلحاق الضرر بالغير، وهو ممنوع شرعًًا.
  المسألة الثالثة: 

مسألة التسعير من صانع السوق
من المهام الأساســية لصانع السوق مراقبة الأسعار وضبطها، وتحديد السعر، فهل 
له ذلك؟ تباينت كلمة الفقهاء في حكم التسعير، فمنهم من منع، ومنهم من أجاز، ومنهم 
من قال بكراهة التســعير، ومنهم من قال بوجوب التســعير كابن القيم، وســوف أجمل 

هذه الأقوال في قولين، على النحو الآتي: 
تحرير محل النزاع: 

اتفقــت كلمــة الفقهاء علــى عدم جواز التســعير في الظروف العادية ويترك التســعير 
للعــرض والطلب والمنافســة الســوقية، وعنــد وجود الــغلاء الطبيعي المقبــول الذي 
يكــون نتيجة تقدم الزمان واختلاف التكاليف فلا خلاف فيه، ولكنهم اختلفوا في جواز 
التســعير في حالــة الغلاء الفاحش غيــر المحتمل، والذي ينتج من جشــع بعض التجار 

والمتحكمين في الأسواق، على قولين))): 

))) عمليات البورصة في ميزان الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، أ.د/ رمضان عبد الله الصاوي، )ص228(.
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الــقول الأول: يقــول بعدم جواز التســعير إلا للضرورة، وهو لجمهــور الفقهاء من: 
المالكية)))، والشافعية)))، والحنابلة)))، وبعض الحنفية))).

الــقول الثاني: ذهــب أصحابه إلى جواز التســعير عنــد الغلاء، وذهــب بعضهم إلى 
جوازه مطلقًًا، بل إلى وجوبه أحيانًًا، وهو لبعض الفقهاء من الحنفية)))، والشــافعية)))، 

.(((
 وابن القيم

ب المالكي  ))) التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس ، لعبيد الله بن الحســين بن الحســن أبي القاســم ابن الجََالَّا
)المتوفى: 378هـ(، تحقيق: ســيد كسروي حسن، طـ: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1428هـ- 
2007م، )2/ 111(، المعونة على مذهب عالم المدينة »الإمام مالك بن أنس«، لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن 
نصــر الثعلبي البغدادي المالكي )المتوفى: 422هـ(، تحقيق: حميش عبد الحقّّ، طـ: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد 

الباز- مكة المكرمة، أصل الكتاب: رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، )1/ 1034(.
))) المهــذب في فقه الإمام الشــافعي، للشــيرازي، )2/ 64(، كفاية النبيه في شــرح التنبيه، لأحمــد بن محمد بن علي 
الأنصاري، أبي العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة )المتوفى: 710هـ(، تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، 

طـ: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 2009م، )9/ 283(.
))) المغني لابن قدامة، )4/ 164(، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لموســى بن أحمد بن موســى بن ســالم بن 
عيســى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبي النجا )المتوفى: 968هـ(، تحقيق: عبد اللطيف 

محمد موسى السبكي، طـ: دار المعرفة، بيروت- لبنان، )2/ 77(.
))) شــرح مختصــر الطحاوي، لأحمد بن علــي أبي بكر الرازي الجصــاص الحنفي )المتوفى: 370هـــ(، تحقيق: د. 
عصمت الله عنايت الله محمد- أ. د. سائد بكداش- د. محمد عبيد الله خان- د. زينب محمد حسن فلاتة، أعد الكتاب 
للطباعة وراجعه وصححه: أ. د. سائد بكداش، طـ: دار البشائر الإسلامية- ودار السراج، الطبعة: الأولى، 1431هـ- 
2010م، )3/ 140(، بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مســعود بن أحمد الكاســاني الحنفي 

)المتوفى: 587هـ(، طـ: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406هـ- 1986م، )5/ 129(.
))) الهدايــة في شــرح بداية المبتدي، لعلي بــن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبي الحســن برهان الدين 
)المتوفى: 593هـ(، تحقيق: طلال يوسف، طـ: دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان، )4/ 378(، المحيط البرهاني 
في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة ، لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن 
مََازََه البخاري الحنفي )المتوفى: 616هـ(، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، طـ: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 

الطبعة: الأولى، 1424هـ- 2004م، )7/ 146(.
))) نهاية المطلب في دراية المذهب، لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبي المعالي، ركن الدين، 
الملقــب بإمــام الحرمين )المتوفى: 478هـــ(، حققه وصنع فهارســه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّّيــب، دار المنهاج، 
الطبعة: الأولى، 1428هـ- 2007م، )6/ 63(، النجم الوهاج في شــرح المنهاج، لكمال الدين محمد بن موســى بن 
عيســى بن علــي الدََّمِيِري أبي البقاء الشــافعي )المتوفى: 808هـ(، طـــ: دار المنهاج )جدة(، طـ: لجنــة علمية، الطبعة: 

الأولى، 1425هـ- 2004م، )4/ 100(.
))) الطــرق الحكمية، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس الدين ابن قيم الجوزيــة )المتوفى: 751هـ(، طـ: 

مكتبة دار البيان، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، )1/ 206(.
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الأدلـة: 
)1( أدلة القول الأول القائل بعدم جواز التسعير إلا للضرورة: 

أ- من القرآن الكريم: 
طِِٰلِِ  بِٱِلۡۡبَٰ� بَيَۡۡنََكُُم  لََٰكُُم  مۡۡوَٰ�

َ
أَ ا�  كُُلُُوٓٓ

ۡ
تَأَۡ الَا  ا�  ءََامََنُُو ِنََي  ٱلَّذِ� هََُـي�ا 

َ
أَ ٓ طِِٰلِِ يَٰٓ� بِٱِلۡۡبَٰ� بَيَۡۡنََكُُم  لََٰكُُم  مۡۡوَٰ�

َ
أَ ا�  كُُلُُوٓٓ

ۡ
تَأَۡ الَا  ا�  ءََامََنُُو ِنََي  ٱلَّذِ� هََُـي�ا 

َ
أَ ٓ }يَٰٓ� تعالــى:  قــال 

بِكُُِمۡۡ  نََا  كَا  َ ٱللَّهَ� إَِنَّ   ۚ فُُنسََكُُ�مۡۚ
َ
أَ تََقۡۡتُُلُُوٓٓاْْ  وََالَا   ۚ ِنكُُ�مۡۚ مِّ� تَرَََاضٖٖ  عََن  رََٰةًً  تِجَِٰ� تَكَُُونََ  ن 

َ
أَ بِكُُِمۡۡ إِٓلَّآ  نََا  كَا  َ ٱللَّهَ� إَِنَّ   ۚ فُُنسََكُُ�مۡۚ

َ
أَ تََقۡۡتُُلُُوٓٓاْْ  وََالَا   ۚ ِنكُُ�مۡۚ مِّ� تَرَََاضٖٖ  عََن  رََٰةًً  تِجَِٰ� تَكَُُونََ  ن 

َ
أَ إِٓلَّآ 

رَحَِِيمٗٗارَحَِِيمٗٗا{ ]النساء: 29[.
وخـص  بالباطـل،  النـاس  أمـوال  أكل  تحريـم  علـى  دلالـة  الآيـة  في  الدلالـة:  وجهـ 
الأكل في الآيـة تنبيهًًـا علـى غيـره؛ لأنـه لا يجـوز جمـع المـال مـن الباطـل، ولا هبتـه، 
ولا التصـرف فيـه، فنـص عليـه تنبيهًًـا علـى غيـره، والباطـل اسـم جامـع لكل مـا لا يحل 
في الشـرع؛ كالغصـب والسـرقة والخيانـة وكل محـرم محظـور، ونههت الآيـة عـن جميع 
الإجبـار،  وعـدم  التراضـي  التجـارة  في  الأصـل  وإن  بالشـرع)))،  المحرمـة  المكاسـب 

والتسـعير مـن الإجبـار))).
)ب( الدليل من السنة: 

- ما رواه الترمذي من حديث أََنََسٍٍ  قََالََ: غََالَا السِِّــعْْرُُ عََلََى عََهْْدِِ رََسُُــولِِ اللَّهِِ 
ـُوا: يََا رََسُُــولََ اللَّهِِ، سََــعِِّرْْ لََنَاَ، فََقََــالََ: ))إِنََِّ اللَّهََ هُُوََ المُُسََعِِّــرُُ، القََابِضُُِ،  ، فََقََال�
رَْْجُُو أََنْْ أََلْْقََى رََبِِّي وََلََـي�ْسََ أََحََدٌٌ مِِنْْكُُمْْ يََطْْلُُبُُِـن�ي بِمََِظْْلََمََةٍٍ فِيِ دََمٍٍ  ِـن�ي �لَأَ البََاسِِطُُــ، الرََّزََّاقُُ، وََإِ

وََالَا مََالٍٍ(())).

))) التََّفْْسِِــيرُُ البََسِِــيط، لأبي الحســن علــي بن أحمد بن محمــد بن علي الواحدي، النيســابوري، الشــافعي )المتوفى: 
468هـــ(، تحقيــق: أصل تحقيقه في )15( رســالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن ســعود، ثم قامــت لجنة علمية من 
الجامعة بســبكه وتنســيقه، طـ: عمــادة البحث العلمــي- جامعة الإمام محمد بن ســعود الإسلاميــة، الطبعة: الأولى، 

1430هـ، )6/ 467(. 
))) عمليات البورصة في ميزان الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، أ.د/ رمضان عبد الله الصاوي، )ص226(. 

))) ســنن الترمذي، لمحمد بن عيســى بن سََــوْْرة بن موســى بن الضحاك، الترمذي، أبي عيســى )المتوفى: 279هـ(، 
تحقيــق وتعليق: أحمد محمد شــاكر، ومحمد فــؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشــريف، 
طـ: شــركة مكتبــة ومطبعة مصطفى البابــي الحلبي- مصر، الطبعــة: الثانية، 1395هـــ- 1975م، )3/ 597(. وقال: 

هََذََا حََدِِيثٌٌ حََسََنٌٌ صََحِِيحٌٌ. 
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وجه الدلالة: معناه تحريم التســعير وأنه مظلمة وأن الناس مســلطون على أموالهم، 
والتسعير حجر عليهم، والإمام يقوم برعاية مصلحة المسلمين))).

 )3( الدليل من المعقول: 
1- إن مصلحة المشتري برخص الثمن ليست أولى من مصلحة البائع بتوفير الثمن، 
وإذا تقابل الأمران وجب تمكين كل فريق من الاجتهاد لنفســه، وإلزام صاحب السلعة 

بالبيع بما لا يرضى به -مناف للتراضي الذي أمر به الله في الآية السابقة))).
2- إن التســعير يُُعــدُُّ ســببًًا في غلاء الأســعار؛ لأن الجالبيــن إذا بلغهم التســعير، لم 
يقدمــوا بســلعهم فيكرهون علــى بيعها فيه بغير مــا يريدون، ومن عنــده البضاعة يمتنع 
عن بيعها، ويكتمها، ويطلبها الناس فلا يجدونها إلا بقدر قليل، فيرفعون في ثمنها حتى 

يتمكنوا من الشراء، فتغلو الأسعار، ويحصل الإضرار بالجانبين))).
)2( أدلة القول الثاني القائل بجواز التسعير ذإا غلا السعر زيادة عن القيمة: 

)أ( الدليل من السنة: 
  ِِِّعََنِِ النَّبَِي ، ََ1- ما رواه البخاري من حديث نََافِعٍٍِ، عََنِِ ابْْنِِ عُُمََر
قََالََ: ))مََنْْ أََعْْتََقََ نََصِِيبًًا لََهُُ فِيِ مََمْْلُُوكٍٍ أََوْْ شِِرْْكًًا لََهُُ فِيِ عََبْْدٍٍ، وََكََانََ لََهُُ مِِنََ المََالِِ مََا يََبْْلُُغُُ قِِيمََتََهُُ 

بِقِِِيمََةِِ العََدْْلِِ، فََهُُوََ عََتِيِقٌٌ(())).
- قــال ابن دقيق العيدــ: »ورِِوََايََةُُ عََمْْرِِو بْْنِِ دِِينَاَرٍٍ عََنْْ سََــالِمٍٍِ عََنْْ أََبِيِــهِِ إذْْ فِيِهََا: ))فََكََانََ 
َـن�هُُ يُُقََوََّــمُُ عََلََـي�ْهِِ بِأََِعْْلََى الْْقِِيمََةِِــ -أََوْْ قََالََ: قِِيمََةٍٍــ- الَا وََكْْسََ وََالَا شََطََــطََ، ثُُمََّ يُُقََوََّمُُ  مُُوسِِرًًــا فََإِ

لِصََِاحِِبِهِِِ حِِصََّتُُهُُ ثُُمََّ يُُعْْتََقُُ(())).

))) نيل الأوطار، للشوكاني، )5/ 260(. 
))) نيــل الأوطــار، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشــوكاني اليمني )المتوفى: 1250هـ(، تحقيق: عصام الدين 

الصبابطي، طـ: دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، 1413هـ- 1993م، )5/ 260(. 
))) المغني لابن قدامة، )4/ 164(. 

))) صحيح البخاري، باب: إذا أعتق عبدًًا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء، )3/ 145(. 
))) مســند الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل )١٦٤- ٢٤١هـ(، تحقيق: شــعيب الأرنؤوط- عادل مرشد، 
وآخرين، إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، طـ: مؤسسة الرسالة، )8/ 196(، إحكام الأحكام شرح عمدة 

الأحكام، لابن دقيق العيد، طـ: مطبعة السنة المحمدية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، )2/ 329(. 
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 وجه الدلالة: أن التقويم من غير وكس ولا شطط هو عين التسعير)))، ويشهد لذلك 
معنى من غير وكس ولا شطط في اللغة: يقال: »لا وكس ولا شطط«، أي: لا نقصان ولا 

زيادة))). والمقصود: لا زيادة ولا نقص في تقدير القيمة وهو التسعير.
2- مــا أخرجــه البيهقي مــن حديث ســعيد بن المســيب: أن عمر بــن الخطاب مر 
بحاطب بســوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فســأله عن ســعرهما، فسعر 
لــه مدين لكل درهم، فقال له عمر: قــد حُُدِِّثت بِعِيرٍٍ مقبلةٍٍ من الطائف تحمل زََبِيِبًًا وهم 
يعتبرون ســعرك، فإما أن ترفع الســعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شــئت، 
فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبًًا في داره فقال: إن الذي قلت لك ليس بعزمة 
منــي ولا قضــاء، إنما هو شــيء أردت به الخيــر لأهل البلد، فحيث شــئت فبع، وكيف 

شئت فبع«))).
  وجه الدلالة: في الحديث دليل على عدم جواز التسعير، وإلا لما عدل عمر

عن التسعير، فدل على عدم الجواز))).
)ب( الدليل من المعقول: 

1- يقــول صاحب الهداية: »فإن كان أربــاب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة 
تعديًًا فاحشًًا، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فحينئذ لا بأس 

به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة«))).
2- يــقول ابن القيم: »إذا تضمن التســعير ظلم النــاس وإكراههم على البيع بثمن لا 
يرضونــه، أو منعهم مما أباح الله، فهو حــرام، وإذا تضمن العدل بين الناس، فهو جائز، 

))) عمليات البورصة في ميزان الفقه الإسلامي، أ.د/ رمضان عبد الله الصاوي، )ص227(. 
))) معجم ديوان الأدب، لأبي إبراهيم إســحاق بن إبراهيم بن الحســين الفارابي، )المتوفى: 350هـ(، تحقيق: دكتور 
أحمد مختار عمر، مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس، ط: مؤسســة دار الشــعب للصحافة والطباعة والنشــر، القاهرة، عام 

النشر: 1424هـ- 2003م، )3/ 41(. 
))) الســنن الكبرى، لأحمد بن الحســين بن علي بن موســى الخُُسْْــرََوْْجِِردي الخراســاني، أبي بكر البيهقي )المتوفى: 
458هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، طـ: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الثالثة، 1424هـ- 2003م، 

 .)48 /6(
))) الدور الاقتصادي لنظام الحســبة في الإسلام، لمحمد حسين مصطفى بشايرة، رسالة ماجستير، كلية الشريعة قسم 

الاقتصاد والمصارف الإسلامية، جامعة اليرموك بالأردن، سنة: 2002م، )ص73(.
))) الهداية في شرح بداية المبتدي، للمرغيناني )4/ 378(.
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بــل واجــب، مثل أن يمتنع أصحاب الســلع من بيعها، مع حاجة النــاس إليها إلا بزيادة 
على قيمتها، فيجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتســعير إلا البيع بقيمة المثل، 

فالتسعير هنا إلزام بالعدل الذي أمر الله به«))).
القول المختار: 

إن الجمــع بين القولين أولى من طرح أحدهما، حيث إن القول الأول منع التســعير 
عند اعتدال الأســعار؛ لما في التســعير مــن حجر على تصرفات النــاس في أموالهم، ثم 
أجاز التســعير للضرورة، أو الــغلاء الفاحش، والقول الثاني أجــاز بناء على المصلحة، 
مع تحقيق العدل والقيمة الحقيقية للسلع، فإن تحقق لكل فريق مبتغاه، تحقق الجمع، 

وعليه يمكن الجمع واختصار المسألة في النقاط الآتية: 
1- الأخــذ بالقــول الأول وهــو عــدم التســعير عند عدم حاجــة الناس إليــه، ما دام 
العــرض والطلــب كافيين لتحقيق المصلحــة، مع عدم تعدي التجــار، ولا يوجد غلاء 
فاحــش، والســعر معتدل وعادل، ولا يوجد ما يضر بالســوق والاقتصــاد العام، ويتفق 

القول الثاني معه، لتحقق المصلحة، ودفع الضرر.
2- الأخذ بالقول الثاني وهو جواز التسعير: في حالة الغلاء الفاحش، ووجود الضرر 
الخــاص أو العام، جاز التســعير، مراعاة للمصلحة، ويتفق معــه أصحاب القول الأول 

بسبب الضرورة الداعية إليه.
3- التســعير بذلك ليس فيه ما ينافي التراضي؛ لأنه لا يقع إلا من خلال أهل الخبرة 
والمشــورة الخبيرة بحال الأســواق، وليــس فيه تعارض مع نهــي النبي ؛ 
لأن قــول النبي  ليس فيه نهي عن التســعير، ولم يكن لأهل المدينة حاجة 
إلى التســعير في هذا الوقت، خاصة وأن معظــم البيوع كانت قائمة على المبادلة، فضالًا 
عــن انتشــار الفضيلة والصدق في المدينــة وقتها، أما مع دخول عالم المادة وســيطرته، 
واختلاف السلع والأسواق وكثرتها، وبُُعد التجار عن الأخلاق الحميدة، أدى كل ذلك 

إلى الحاجة إلى التسعير، أما لو كان الأمر كما كان فيترك التسعير للعرض والطلب.

))) الطرق الحكمية، لابن القيم، )1/ 206(. 
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4- يمكــن تــرك أمر التســعير للإمام أو مــن يقوم مقامــه من الأجهــزة الرقابية على 
الأسعار، فإن وجد الحاجة داعية له تدخل بضبط السعر.

 وعليــه فلصانع الســوق التدخل لضبط الأســعار وتحديدها كنائــب مرخص له من 
الدولــة، ما دامت الحاجة داعية لذلك وهي كذلك، وإن كانت الحاجة للتســعير جائزة 

في الأسواق العادية، ففي سوق الأوراق المالية أشد جوازًًا وحاجة.
 وما تقدم من مسائل يدل على مدى حرص الفقه الإسلامي على ترك الحرية للعرض 
والطلب ليكون هو الميزان الحقيقي لتوازن السوق، ووضع السعر الحقيقي للسلع من 
غير مؤثرات خارجية، في ظل منافســة صادقة وشــفافة، فيؤدي ذلــك إلى جلب المزيد 
من الاســتثمار الحقيقي، والارتقاء بالســوق إلى المنافسة في الأســواق العالمية، وكان 
الســبيل إلى ذلك هو النهي عن تلقي الركبان، والاحتكار المحرم، والتســعير المفضي 

إلى التحكم في حرية التداول والعرض والطلب.
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  المبحث الرابع: 

بيان الأحكام الفقهية التي تتعلق بقرارات صانع السوق 

 إن قــرارات صانــع الســوق لتحقيق الربح، منهــا البيع على المكشــوف، وبيع ما لا 
يملك، وللحد من المخاطر يقوم بإبرام عقود مســتقبلية، ويستخدم إستراتيجية التغطية 
وتعني: الصفقات التي يبرمها الصانع بتواريخ تنفذ بالمستقبل، بهدف الحد من الخسائر 
وقت حدوثها، ســواء كانت تغطية كاملة لعقود البيع والشــراء، أو البيع فقط، أو الشراء 

فقط، لكن هذه القرارات يحوم حولها بعض الشبهات:
 وسوف أتناول دراستها في ثلاثة مطالب على النحو الآتي: 

المطلب الأول: قرار البيع على المكشوف لتحقيق الربح في ميزان الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني: حكم بيع الإنسان ما لا يملك.

المطلبــ الثالــث: إستراتيجيــة التغطية في إبــرام العقود المســتقبلية في ميــزان الفقه 
الإسلامي.

  المطلب الأول: 

قرار البيع على المكشوف لتحقيق الربح في ميزان الفقه الإسلامي

إن من قرارات صانع السوق البيعََ على المكشوف، أو البيع قصير الأجل، وتفصيله 
في الآتي: 

تعريف البيع على المكشوف: 
 هــو قيــام شــخص ببيــع ورقــة ماليــة لا يملكها عــن طريــق اقتراضها مــن آخرين، 
والاحتفــاظ بالثمــن لديه كرهن للأســهم التــي اقترضها، ثــم الالتزام بإعادة شــرائها، 

وتسليمها للمقرض في وقت محدد))).

ت المََالِي�ـةَ أََصََالََة وََمُُعََاصََرََة، للدُُّبْْيََان، )13/ 465(، الفِِقهُُ الميََسََّــر، أ. د. عََبد الله بن محمد الطيّّار، أ. د.  ))) المُُعََــامََالَا
عبد الله بن محمّّد المطلق، د. محمََّد بن إبراهيم الموسََى، )10/ 10(.



186

العدد الواحد والستون

ويقابل البيع على المكشوف أو البيع قصير الأجل -البيع طويل الأجل: ومعناه: بيع 
أوراق مالية بعد تملكها فعليًًّا، فيشتري العميل الأوراق المالية متوقعًًا ارتفاع أسعارها، 
فيشتري بســعر منخفض ليبيع بسعر أعلى منه)))، وهو الأصل في المعاملات أن يشتري 

السلعة ويمتلكها، ثم يبيعها إن أراد، وهذا لا خلاف فيه.
- أما البيع على المكشوف فقد تباينت كلمة الفقهاء المعاصرين فيه على قولين: 

القول الأول: لا يجوز البيع على المكشــوف بصورته الموجودة في أسواق الأوراق 
المالية، وإليه ذهب أغلب المعاصرين))). 

الــقول الثــاني: يقــول بجــواز البيع علــى المكشــوف، وإليــه ذهب بعــض الباحثين 
المعاصرين))).
الأدلــــــة: 

أدلــة الــقول الأول: اســتدل أصحــاب هــذا القــول علــى عــدم جــواز البيــع علــى 
المكشوف بالآتي: 

: من السنة:  - أوالًا
- ما أخرجه ابن ماجه من حديث حََكِيِمِِ بْْنِِ حِِزََامٍٍ، قََالََ: ))قُُلْْتُُ: يََا رََسُُولََ اللَّهِِ، الرََّجُُلُُ 

يََسْْأََلُُنِيِ الْْبََيْْعََ وََلََيْْسََ عِِنْْدِِي، أََفََأََبِيِعُُهُُ؟ قََالََ: الَا تََبِعِْْ مََا لََيْْسََ عِِنْْدََكََ(())).
وجه الدلالة: دل الحديث على أن من باع متاعًًا لا يملكه ثم يشتريه من مالكه ويدفعه 

إليه -باطل؛ لأنه باع ما لا يملكه وقت البيع))).
ت المََالِيََِّة أََصََالََة وََمُُعََاصََرََة، للدُُّبْْيََان، )13/ 465(.  ))) المُُعََامََالَا

))) بحوث في الاقتصاد الإسلامي، د/ علي محيي الدين القره داغي، ط: دار البشــاير، الطبعة الثانية، ســنة: 2006م، 
)ص132(، أحكام الأسواق المالية، لمحمد صبري هارون، طـ: دار النفائس- الأردن، الطبعة الأولى، سنة: 1999م، 

ت المََالِيََِّة أََصََالََة وََمُُعََاصََرََة، للدبيان، )13/ 473(.  )ص268(، المُُعََامََالَا
))) السياســة المالية في الإسلام، د/ عبد الكريم الخطيب، طـ: دار الفكر العربي بالقاهرة، ســنة: 1976، )ص176(، 

ت المََالِيََِّة أََصََالََة وََمُُعََاصََرََة، للدبيان، )13/ 474(، الفقه الميسر، د/ عبد الله الطيار وآخرون، )10/ 11(. المُُعََامََالَا
))) ســنن ابــن ماجــه، باب: النهي عن بيع مــا ليس عندك وعن ربح ما لــم يضمن، )3/ 308(. قال الترمذي: حســن 
صحيــح، وقــد روي من غير وجه عــن حكيم، التلخيص الحبير، لأبــي الفضل أحمد بن علي بــن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني )المتوفى: 852هـ(، تحقيق: الدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى، طـ: دار أضواء السلف، الطبعة: 

الأولى، 1428هـ- 2007م، )4/ 1727(. 
))) شــرح مصابيح الســنة للإمام البغوي، لمحمََّد بن عزِِّ الدِِّين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدِِّين بن فِرِِِشْْــتََا، 
الرُُّوميّّ الكََرمانيّّ، الحنفيّّ، المشهور بـ: ابن المََلََك )المتوفى: 854 هـ(، تحقيق: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: 

نور الدين طالب، طـ: إدارة الثقافة الإسلامية، الطبعة: الأولى، 1433هـ- 2012م، )3/ 431(. 
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- ما رواه عََمْْرُُو بْْنُُ شُُــعََيْْبٍٍ، قََالََ: حََدََّثََنِيِ أََبِيِ، عََنْْ أََبِيِهِِ، حََتََّى ذََكََرََ عََبْْدََ اللَّهِِ بْْنََ عََمْْرٍٍو 
أََنََّ رََسُُــولََ اللَّهِِ  قََالََ: ))الَا يََحِِلُُّ سََلََفٌٌ وََبََيْْعٌٌ، وََالَا شََرْْطََانِِ فِيِ بََيْْعٍٍ، وََالَا رِِبْْحُُ مََا 

لََمْْ يُُضْْمََنْْ، وََالَا بََيْْعُُ مََا لََيْْسََ عِِنْْدََكََ(())). 
ثانيًًا: من المعقول: 

1- إن البيــع علــى المكشــوف مبناه على الغــرر، حيث إن هذه العمليــة قائمة على 
الظن المشــتمل علــى الجهالة بارتفــاع الســعر، أو انخفاضه، فيبيع بســعر أعلى حالا، 
منتظرًًا انخفاض الســعر ليشتري نفس الأســهم ليســتفيد من فارق الســعر، ولو حدث 
عكــس التوقــع تكون كارثة، يقــول ابن القيم: »إذا باع شــيئًًا معينًاً، وليــس في ملكه، ثم 
مضى ليشتريه، أو يسلمه له، كان مترددًًا بين الحصول وعدمه، فكان غررًًا يشبه القمار، 

فنهي عنه«))).
2- إن كسب صانع السوق وأرباحه غير جائزة شرعًًا؛ وذلك لأنه اكتسبها من أوراق 
مالية ليســت ملكه، وبدون علم أصحابها، كما أنه اشتمل على التدليس المحرم، حيث 

إنه يوهم المشتري أنه يمتلك تلك الأوراق))).
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول على جواز البيع على المكشوف بالآتي:

- استدلوا من المعقول))): 
)1( إن النهي عن بيع ما ليس عند البائع محمول على النصح والإرشاد، لا التحريم.

ونوقش بــ: أن الأصل في النهي التحريم، ولا يوجد صارف يصرفه عن ذلك.
)2( إن توصيف البيع على المكشــوف بأنه من باب بيع الشيء قبل قبضه -مختلف 

فيه بين موسع ومضيق، وعلى ذلك فإنه يُُعد أمرًًا جائزًًا لا غرر فيه.

))) سنن الترمذي، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، )3/ 527(. وقال: »وََهََذََا حََدِِيثٌٌ حََسََنٌٌ صََحِِيحٌٌ«.
))) زاد المعــاد في هــدي خير العباد، لابن القيم، طـ: مؤسســة الرســالة، بيــروت- مكتبة المنــار الإسلامية، الكويت، 

الطبعة: السابعة والعشرون، 1415هـ/ 1994م، )5/ 716(. 
))) سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية، د/ خورشيد إقبال، طـ: دار الرشيد، سنة: 2006م، 

)381(، عمليات البورصة في ميزان الفقه الإسلامي، د/ رمضان الصاوي، )ص241(. 
))) السياســة الماليــة في الإسلام، د/ عبــد الكريم الخطيــب، )ص176(، معاملات البورصة في الشــريعة الإسلامية، 
ت المََالِيََِّة أََصََالََة وََمُُعََاصََــرََة، للدبيان،  د/ محمــد الشــحات الجندي، طـــ: دار النهضة العربيــة، )ص125(، المُُعََــامََالَا

 .)475 /13(
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ونوقش بــ: أن البيع على المكشوف هو من باب بيع الإنسان ما لا يملك، وليس من 
باب بيع الشيء قبل قبضه.

)3( إن سوق الأوراق المالية يختلف عن المعاملات القديمة المشتملة على الغرر، 
حيث إنه يخضع لرقابة صارمة تجعل بيع الغرر المملوك ليس محالًّا للمخاطرة.

ونوقشــ بــــ: أن التعامل في ســوق الأوراق المالية يجري فيه مــن النجش والتلبيس 
أكثــر مما كان يجري في المعــاملات القديمة، وكمية الانهيــارات المالية تقع كثيرة بها، 
ممــا يدل على أنها ســوق عالية الخطورة، وليســت مــحالًّا للثقة والطمأنينــة كما يدعي 

القائل بالجواز.
القول المختار: 

وبعد عرض هذين القولين ومناقشة أدلتهم، يتبين أن القول الأول القائل بعدم جواز 
البيع على المكشوف هو القول المختار، والأولى بالقبول، وذلك لما يأتي: 

أ- البيع على المكشوف يشتمل على الغرر والمقامرة، وهما ممنوعان شرعًًا.
ب- إن هذا البيع هو من باب بيع المرء ما لا يملك وهو منهي عنه، فضالًا عن اكتسابه 

كسبًًا من مال الغير بدون علمه، والتدليس على المشتري وإيهامه بأن المال ماله.
ج- وهو من باب بيع الإنسان قبل القبض.

د- دخــول التلاعــب في هــذه المعــاملات عن طريــق جماعات الضغط في أســواق 
الأوراق الماليــة كالمتخصصيــن وغيرهــم، فهــم يشــاركون في عمليــات البيــع علــى 
المكشوف ويقومون ببيع كميات كبيرة من الأوراق المالية على المكشوف مما يعرض 
هذه الأســهم للهبوط، ثم يقومون بشرائها مرة أخرى بأسعار منخفضة ويحققون بذلك 
مكاســب ماليــة كبيــرة، ولو لم يشــاركوا في هذا البيــع فإنهم يمتنعون عن بيــع مثل هذه 
الأســهم؛ لإحراج البائعين على المكشــوف، فيضطر هؤلاء لشــراء تلــك الأوراق بأي 

سعر يفرضه هؤلاء المتلاعبون بالأسعار.
 ومن هنا يتضح عدم جواز البيع على المكشوف لما سبق، ولأنها مخالفات شرعية، 

لا يحل معها هذا البيع لا من صانع السوق، ولا من غيره.
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 ويعضــد القــول بالتحريم مــا جاء في قــرار مجمع الفقــه الإسلامي التابــع لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي بجدة في دورته الســابعة: عام 1412هـ بعدم جواز ذلك، حيث جاء 
فيه: »لا يجوز بيع سهم لا يملكه البائع، وإنما يتلقى وعدًًا من السمسار بإقراضه السهم 

في موعد التسليم؛ لأنه من بيع ما لا يملكه البائع«. 

  المطلب الثاني: 

حكم بيع الإنسان ما لا يملك 

من خلال دراســة قرارات صانع الســوق، اتضح أنه يبيع أحيانًًا أسهمًًا ليست ملكه، 
وبغير إذن أصحابها؛ ولذا ســوف أتناول هذه المســألة ليتضح الحكم فيها، وقد اختلف 

الفقهاء في حكم بيع الإنسان ما لا يملك على قولين: 
الــقول الأول يقــول: إن التصرف في ملك الغير دون إذن مســبق مــن صاحب المال 
-موقوف على إجازة مالكه، أي أنه بالخيار إن شــاء أجاز البيع، وإن شــاء فســخ، وإلى 

هذا القول ذهب الحنفية)))، والمالكية)))، والشافعية في القديم))).
الــقول الثاني: يــرى بطلان تصرف الفضولــي، وهو مذهب الشــافعية في الجديد)))، 

والحنابلة)))، والظاهرية)))، وغيرهم.

))) شــرح مختصــر الطحــاوي، للجصــاص، )3/ 86(، المبســوط، لمحمــد بن أحمد بن أبي ســهل شــمس الأئمة 
السرخســي )المتــوفى: 483هـ(، طـــ: دار المعرفة- بيروت، الطبعة: بــدون طبعة، تاريخ النشــر: 1414هـ- 1993م، 

.)153 /13(
))) بدايــة المجتهــد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشــد القرطبي الشــهير بابن 
رشــد الحفيد )المتوفى: 595هـ(، طـ: دار الحديث- القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشــر: 1425هـ- 2004م، 
)3/ 189(، إرْْشََــاد السََّــالِكِ إلى أََشرََف المََسََــالِكِ فِيِ فقه الإمََام مََالِكِ، لعبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، 
أبي زيد أو أبي محمد، شــهاب الدين المالكي )المتوفى: 732هـ(، وبهامشــه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حســن، طـ: 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة: الثالثة )1/ 80(.
))) البيان في مذهب الإمام الشــافعي، لأبي الحســين يحيى بن أبي الخير بن ســالم العمراني اليمني الشافعي )المتوفى: 

558هـ(، تحقيق: قاسم محمد النوري، طـ: دار المنهاج- جدة، الطبعة: الأولى، 1421هـ- 2000م، )5/ 66(. 
))) الوســيط في المذهب، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوســي )المتــوفى: 505هـ(، تحقيق: أحمد محمود 

إبراهيم، محمد محمد تامر، طـ: دار السلام- القاهرة، الطبعة: الأولى، 1417، )3/ 22(.
))) كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي )المتوفى: 

1051هـ(، طـ: دار الكتب العلمية، )3/ 488(.
))) المحلى بالآثار، لابن حزم، )7/ 506(.
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القول الثالث: يرى التفريق بين البيع والشراء، فيجوز في البيع، ولا يجوز في الشراء، 
وهــذا القول مســتنبط من كلام ابن رشــد في بدايــة المجتهد في مناقشــته لحديث عروة 

 .(((
 وقد نسبه للإمام أبي حنيفة ، البارقي

الأدلــــــــــــــــة: 
أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول على أن التصرف في مال الغير موقوف 

على إجازة مالكه، من السنة، والمعقول.
الدليل من السنة: 

- ما رواه البخاري من حديث شََــبِيِبِِ بْْنِِ غََرْْقََدََةََ، قََالََ: سََــمِِعْْتُُ الحََيََّ يُُحََدِِّثُُونََ عََنْْ 
عُُرْْوََةََ: ))أََنََّ النََّبِيََِّ  أََعْْطََاهُُ دِِينََارًًا يََشْْتََــرِيِ لََهُُ بِهِِِ شََــاةًً، فََاشْْتََــرََى لََهُُ بِهِِِ شََــاتََيْْنِِ، 
فَََـب�اعََ إِحِْْدََاهُُمََــا بِدِِِينََارٍٍ، وََجََاءََهُُ بِدِِِينََارٍٍ وََشََــاةٍٍ، فََدََعََا لََهُُ بِاِلْْبََرََكََةِِ فِيِ بََيْْعِِهِِ، وََكََانََ لََوِِ اشْْتََــرََى 
التُُّرََابََ لََرََبِحََِ فِيِهِِ((، قََالََ سُُــفْْيََانُُ: كََانََ الحََسََــنُُ بْْنُُ عُُمََارََةََ جََاءََنََا بِهََِــذََا الحََدِِيثِِ عََنْهُُْ، قََالََ: 
سََمِِعََهُُ شََبِيِبٌٌ مِنِْْ عُُرْْوََةََ فََأََتََيْْتُُهُُ، فََقََالََ شََبِيِبٌٌ: إِنِِِّي لََمْْ أََسْْمََعْْهُُ مِنِْْ عُُرْْوََةََ، قََالََ: سََمِِعْْتُُ الحََيََّ 

يُُخْْبِرُُِونََهُُ عََنْهُُْ))).
 ، ِِِّوجاء هذا الحديث برواية أخرى عن الترمذي، من حديث عروة البََارِِقِي -
شَْْتََــرِيََِ لََهُُ شََــاةًً، فََاشْْتََــرََيْْتُُ لََهُُ شََاتََيْْنِِ،  قََالََ: ))دََفََعََ إِلََِيََّ رََسُُــولُُ اللَّهِِ  دِِينََارًًا �لِأَ
فََبِعِْْتُُ إِحِْْدََاهُُمََا بِدِِِينََارٍٍ، وََجِِئْْتُُ بِاِلشََّــاةِِ وََالدِِّينََارِِ إِلََِى النََّبِيِِِّ ، فََذََكََرََ لََهُُ مََا كََانََ 
مِِنْْــ أََمْْرِــهِِِ، فََقََالََ لََهُُ: بََارََكََ اللَّهُُ لََكََ ِـف�ي صََفْْقََةِِ يََمِِينِكََِ((، فََكََانََ يََخْْرُُجُُ بََعْْدََ ذََلِكََِ إِلََِى كُُنَاَسََــةِِ 

.((( الكُُوفََةِِ فََيََرْْبََحُُ الرِِّبْْحََ العََظِيِمََ، فََكََانََ مِنِْْ أََكْْثََرِِ أََهْْلِِ الكُُوفََةِِ مََاالًا
وجهــ الدلالــة: أن تصــرف الفضولي صدر من أهلــه في محله ولا ضــرر في انعقاده، 

فينعقد موقوفًًا حتى إذا رأى المالك فيه مصلحة أنفذه وإلا أبطله))).
  وعليــه فتصرف الفضولي جائز بشــرط إجازة المالــك؛ لإجازة النبي 

. لفعل عروة
))) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، )3/ 189(. 

))) صحيح البخاري، )4/ 207(. 
))) سنن الترمذي، )3/ 551(. وشاهده في البخاري.

))) الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، لعمر بن إسحاق بن أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، 
أبي حفص الحنفي )المتوفى: 773هـ(، طـ: مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة: الأولى، 1406-1986هـ، )1/ 86(.
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الدليل من المعقول: 
1- أن تصــرف عقــد الفضولي يقع موقوفًًا على إجازة المالك، قياسًًــا على الوصية 

الموقوفة على الإجازة، ومتفق عليها))).
2- أن تصرف الفضولي صادر ممن له الأهلية في إبرام العقود، فتوقف على الإجازة 

من المالك، فجاز بالإجازة))). 
أدلة القول الثاني: اســتدل أصحاب هذا القول علــى أن تصرف الفضولي باطل، من 

الكتاب، والسنة، والقياس.
: الدليل من القرآن الكريم:  أوالًا

طِِٰلِِ  بِٱِلۡۡبَٰ� بَيَۡۡنََكُُم  لََٰكُُم  مۡۡوَٰ�
َ
أَ ا�  كُُلُُوٓٓ

ۡ
تَأَۡ الَا  ا�  ءََامََنُُو ِنََي  ٱلَّذِ� هََُـي�ا 

َ
أَ ٓ طِِٰلِِ يَٰٓ� بِٱِلۡۡبَٰ� بَيَۡۡنََكُُم  لََٰكُُم  مۡۡوَٰ�

َ
أَ ا�  كُُلُُوٓٓ

ۡ
تَأَۡ الَا  ا�  ءََامََنُُو ِنََي  ٱلَّذِ� هََُـي�ا 

َ
أَ ٓ }يَٰٓ� تعالــى:  قــال 

بِكُُِمۡۡ  نََا  كَا  َ ٱللَّهَ� إَِنَّ   ۚ فُُنسََكُُ�مۡۚ
َ
أَ تََقۡۡتُُلُُوٓٓاْْ  وََالَا   ۚ ِنكُُ�مۡۚ مِّ� تَرَََاضٖٖ  عََن  رََٰةًً  تِجَِٰ� تَكَُُونََ  ن 

َ
أَ بِكُُِمۡۡ إِٓلَّآ  نََا  كَا  َ ٱللَّهَ� إَِنَّ   ۚ فُُنسََكُُ�مۡۚ

َ
أَ تََقۡۡتُُلُُوٓٓاْْ  وََالَا   ۚ ِنكُُ�مۡۚ مِّ� تَرَََاضٖٖ  عََن  رََٰةًً  تِجَِٰ� تَكَُُونََ  ن 

َ
أَ إِٓلَّآ 

رَحَِِيمٗٗارَحَِِيمٗٗا{ ]النساء: 29[.
في الآية الكريمة دلالة: على تحريم أكل أموال الناس بالباطل، والباطل اســم جامع 
لكل ما لا يحل في الشــرع، وقد تضمن الأكل بالباطل أكل أبدال العقود الفاســدة، كبيع 

ما لا يملك)))، ومنه بيع الفضولي.
 ثانيًًا: الدليل من السنة: 

1- مــا أخرجــه ابن ماجه من حديــث حََكِيِمِِ بْْنِِ حِِــزََامٍٍ، قََالََ: ))قُُلْْتُُ: يََا رََسُُــولََ اللَّهِِ، 
الرََّجُُلُُ يََسْْأََلُُنِيِ الْْبََيْْعََ وََلََيْْسََ عِِنْْدِِي، أََفََأََبِيِعُُهُُ؟ قََالََ: الَا تََبِعِْْ مََا لََيْْسََ عِِنْْدََكََ(())).

))) المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب المالكي، )1/ 1039(.
))) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِّلْْبِيِِِّ، لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي 
)المتــوفى: 743 هـ(، الحاشــية: شــهاب الديــن أحمد بن محمد بــن أحمد بن يونس بن إســماعيل بن يونس الشِِّــلْْبِيِّّ 

)المتوفى: 1021هـ(، طـ: المطبعة الكبرى الأميرية- بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1313هـ، )2/ 133(. 
))) التََّفْْسِِــيرُُ البََسِِيط، للواحدي، )6/ 467(، تفســير آيات الأحكام، لمحمد علي السايس الأستاذ بالأزهر الشريف، 

تحقيق: ناجي سويدان، طــ: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، تاريخ النشر: 1/ 10/ 2002، )1/ 271(. 
))) ســنن ابــن ماجــه، باب: النهي عن بيع مــا ليس عندك وعن ربح ما لــم يضمن، )3/ 308(. قال الترمذي: حســن 
صحيــح، وقــد روي من غير وجه عــن حكيم، التلخيص الحبير، لأبــي الفضل أحمد بن علي بــن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني )المتوفى: 852هـ(، تحقيق: الدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى، طـ: دار أضواء السلف، الطبعة: 

الأولى، 1428هـ- 2007م، )4/ 1727(. 
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2- مــا رواه عََمْْــرُُو بْْنُُ شُُــعََيْْبٍٍ، عََــنْْ أََبِيِهِِ، عََنْْ جََــدِِّهِِ: ))أََنََّ النََّيََِّـب�  قََالََ: 
قََالَا إِالَّا فِيِمََــا تََمْْكُُِـل�، وََالَا عِِـت�ْقََ إِالَّا فِيِمََا تََمْْكُُِـل�، وََالَا بََيْْعََ إِالَّا فِيِمََا تََمْْكُُِـل�، -زََادََ ابْْنُُ  الَا طََ

الصََّبََّاحِِ- وََالَا وََفََاءََ نََذْْرٍٍ إِالَّا فِيِمََا تََمْْلِِكُُ(())).
وجهــ الدلالــة: في الحديث الأول دلالة على أن من باع متاعًًا لا يملكه ثم يشتريه من 
مالكــه ويدفعه إليه -باطل؛ لأنه باع مــا لا يملكه وقت البيع)))، والحديث الثاني أوضح 

في الدلالة لصراحة النهي فيه.
ثالثًًا: الدليل من القياس: 

فقد اســتدلوا على بطلان بيع الفضولي قياسًًــا على بيع الطير في الهواء أو السمك في 
المــاء في عــدم القدرة على تســليمه، وهو باطل، فيكون بيع الفضولــي وهو غير مقدور 

على تسليمه باطل بجامع العلة في كلٍٍّ))).
- أدلة القول الثالث: يمكن الاســتدلال له بما اســتدل به أصحاب القول الأول مع 

توجيه الأدلة لجواز بيع الفضولي في البيع، لا في الشراء.
 : وقد ناقش ذلك ابن رشدــ: حيث قال في توجيهــه لحديث عروة البارقي-
لم يأمره النبي  في الشاة الثانية لا بالشراء ولا بالبيع، فصار ذلك حجة على 

أبي حنيفة في صحة الشراء للغير))).
القول المختار: 

 بعــد ذكر أقوال الفقهــاء وأدلتهم، فإن القول الأولى بالقبول هو القول الثاني، القائل 
ببــطلان بيع الفضولي، لقوة أدلتهــم وسلامتها من المعارضة، فضالًا عن حرمة الأموال 
بتحريم الشــرع لها في المعــاملات وغيرها، ولا تجــوز إلا بالتراضي، وســدًًّا للذرائع، 

والاختلاف.
))) سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِِّجِِسْْتاني )المتوفى: 275هـ(، 

تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، طـ: المكتبة العصرية، صيدا- بيروت، )2/ 258(. 
))) شــرح مصابيح الســنة للإمام البغوي، لمحمََّد بن عزّّ الدِِّين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدِِّين بن فِرِِِشْْــتََا، 
الرُُّومي الكََرماني الحنفي، المشــهور بـ: ابن المََلََك )المتوفى: 854 هـ(، تحقيق: لجنة مختصة من المحققين بإشــراف: 

نور الدين طالب، طـ: إدارة الثقافة الإسلامية، الطبعة: الأولى، 1433هـ- 2012م، )3/ 431(. 
))) المهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي، )2/ 13(.

))) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، )3/ 189(. 
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 وأما حديث عروة البارقي  الذي اعتمد عليه أصحاب القول الأول، يمكن 
رده بأنــه كان مالكًًا للشــاة الثانية أو شُُــبهة ملك حاصلة بالوكالة، ولــم يكن فضوليًًّا، إذ 
لــم يعلم بها النبي ، ويمكن أن يكــون تصرفه تصرف الوكيل بتوكيل النبي 

 وكالة مطلقة.
 وعلى ذلك لا يجوز لصانع السوق بيع ما لا يملك؛ لبطلان بيع الفضولي، وليس له 

ملك ولا شُُبهة ملك في هذه الصورة. 

  المطلب الثالث: 

 إستراتيجية التغطية في إبرام العقود المستقبلية 

في ميزان الفقه الإسلامي

 إن مــن أهــم قــرارات صانع الســوق للحــد مــن المخاطر إبــرام عقود مســتقبلية، 
والمقصــود بها أنها عقود يتوافر فيها جميع شــروطها وتواريخ تســليمها، ومواصفاتها، 
ومكان التســليم، وكيفيته، ودرجة الجودة المطلوبة باســتثناء الســعر؛ وذلك من خلال 
إســتراتيجية التغطيــة، وهــي عبارة عــن الصفقــات التي يبرمهــا الصانــع بتواريخ تنفذ 

بالمستقبل على النحو السابق))).
 ويمكن توجيه الحكم على إستراتيجية التغطية هذه في اتجاهين: 

الاتجاه الأول: على أنها عدق من عقود البيع: 
 بالنظر إلى إستراتيجية التغطية على أنها عقد مستقبلي، يتبين أنها عقد لكن لم تكتمل 
أركانه، حيث إن هذه العقود ينقصها أنها لم يســمََّ فيها الثمن، والسؤال: هل يجوز البيع 

من غير تسمية الثمن؟ 
يجاب عن ذلك من كلام الفقهاء، وأذكره مختصرًًا لثبوته واستقراره، في الآتي: 

))) إدارة الأسواق والمنشآت المالية، لمنير إبراهيم هندي، )ص631(. 
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: أقوال الهقفاء في البيع من غير تسمية الثمن:  أوالًا
عند الحنفية: عدم تسمية الثمن في البيع تفسد البيع؛ لأنه ركن فيه))).

عند المالكية: الركن الثالث من أركان البيع عندهم المعقود عليه: الثمن والمثمن))).
عند الشافعية: لا بد من تسمية الثمن والمثمن في البيع))).

عندــ الحنابلة: البيــع هو الإيجــاب والقبول والثمن الــحلال المعلــوم)))، فقد جاء 
في الإنصــاف: يــشترط معرفــة الثمــن حال العقــد على الصحيــح من المذهــب وعليه 

الأصحاب. 
واختــار شــيخ الإسلام ابــن تيميــة صحــة البيــع وإن لــم يســمََّ الثمــن، ولــه ثمــن 

المثل كالنكاح))).
وعند الظاهرية: ولا يصح البيع بغير ثمن مســمى؛ لأنه بيع غرر، وأكل مال بالباطل، 

ولا يكون التراضي إلا بمعلوم المقدار))).
الاتجاه الثاني: على أنها عدق سلم: 

وبالنظر لإستراتيجية التغطية كعقد مســتقبلي سمي فيه تاريخ التسليم، ومواصفات 
الســلعة، ومكان التســليم، وكيفيته، ودرجة الجودة، دون تسمية السعر، فهو أيضًًا عقد 
باطل؛ لعدم اكتمال أركانه، ولما رواه البخاري من حديث ابْْنِِ عََبََّاسٍٍ ، قََالََ: قََدِِمََ 
ثََالَا، فََقََالََ: ))مََنْْ أََسْْلََفََ  النَّبَِيُُِّ  المََدِِينَةَََ وََهُُمْْ يُُسْْــلِفُُِونََ بِاِلتََّمْْرِِ السََّــنَتَََيْْنِِ وََالثََّ

))) المبســوط، للسرخســي، )5/ 89(، البناية شــرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد بن موســى بن أحمد بن 
حســين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني )المتوفى: 855هـ(، طـ: دار الكتب العلمية- بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 

1420هـ- 2000م، )9/ 368(.
))) مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل، للحطاب، )4/ 258(، الثمر الداني شــرح رســالة ابن أبي زيد القيرواني، 

لصالح بن عبد السميع الآبي الأزهري )المتوفى: 1335هـ(، طـ: المكتبة الثقافية- بيروت، )1/ 512(.
))) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبي القاسم الرافعي القزويني 
)المتــوفى: 623هـ(، تحقيق: علي محمد عــوض- عادل أحمد عبد الموجود، طـ: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 

الطبعة: الأولى، 1417هـ- 1997م، )7/ 569(، كفاية النبيه في شرح التنبيه، لابن الرفعة، )13/ 9(.
))) الإرشــاد إلى ســبيل الرشــاد، لمحمد بن أحمد بن أبي موســى الشــريف، أبي علي الهاشــمي البغدادي )المتوفى: 

428هـ(، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، طـ: مؤسسة الرسالة، )1/ 183(. 
))) الموسوعة الفقهية الكويتية، )15/ 27(. 

))) المحلى، لابن حزم، )7/ 512(. 
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فِيِ شََيْْءٍٍ، فََفِِي كََيْْلٍٍ مََعْْلُُومٍٍ، وََوََزْْنٍٍ مََعْْلُُومٍٍ، إِلََِى أََجََلٍٍ مََعْْلُُوم((، حََدََّثََنَاَ عََلِيٌٌِّ، حََدََّثََنَاَ سُُفْْيََانُُ، 
قََالََ: حََدََّثََنِيِ ابْْنُُ أََبِيِ نََجِِيحٍٍ، وََقََالََ: ))فََليُُسْْلِِفْْ فِيِ كََيْْلٍٍ مََعْْلُُومٍٍ، إِلََِى أََجََلٍٍ مََعْْلُُومٍٍ(())).

وجهــ الدلالة: والإسلاف: هو إعطاء الثمن في مبيــع إلى مدة معلومة؛ يعني: يعطون 
الثمن في الحال ويشترون الثمار))).

 ومــن خلال مــا تقدم من أقوال جمهــور الفقهاء في أن الثمن ركن أساســي لا يصح 
البيــع من دون تســميته، وعليه فإن إستراتيجية التغطية التي يســتخدمها صانع الســوق 
كعقد في المســتقبل كي يتحاشى بعض المخاطر، هي تغطية مخالفة للشرع طالما تمت 
دون تحديــد الثمــن، وهو ركن مــن أركان عقد البيع، ســواء كان عقدًًا عاديًًّا أم ســلمًًا؛ 
لمــا في ذلك من الغرر والجهالة المفضية إلى التنازع، وعلى صانع الســوق أن يتجنبها، 

ويتجنب البيع على المكشوف، وبيع ما لا يملك في تعاملاته وقراراته.
تتمة هممة: 

 )1( يمكــن لصانع الســوق اســتخدام بدائل شــرعية، كالســلم، والبيع بالتقســيط، 
واســتخدام الصكــوك الإسلاميــة بأنواعهــا كبديل شــرعي عــن المعــاملات المحرمة 
والمشــبوهة، ولهــذه البدائل ضوابط وشــروط، يمكن الرجوع لهــا في مظانها، وأردت 

. الإشارة إليها فقط، وليس هذا البحث بموضع دراستها تفصيالًا
)2( إن قول شيخ الإسلام ابن تيمية بصحة البيع وإن لم يسمََّ الثمن، وله ثمن المثل 
كالنــكاح -فيــه إشــارة وملمح فقهي مهــم يكون فيه مخــرج لصانع الســوق في قراراته 
باســتخدام إستراتيجية التغطية في العقود المســتقبلية، إن اضطر إلى ذلك بشرط المثلية 

في الثمن، أي: أن يكون بثمن المثل بعد ذلك.

))) صحيح البخاري، باب السلم في وزن معلوم، )3/ 85(. 
))) شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، )3/ 441(. 
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 الخاتمة

وفيها أهم النتائج والتوصيات: 

: أهم النتائج من هذا البحث:  أوالًا
1- إن صانــع الســوق شــخص أو شــركة مرخصــة لتحقيــق التــوازن بيــن العرض 
والطلــب، وتوفير الســيولة اللازمة، وتســهيل البيع والشــراء، بســوق الأوراق المالية، 

ومختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية والتجارية الأخرى.
2- صانــع الســوق له أهمية كبيــرة في الحد مــن المخاطر التي تتعرض لها أســواق 

الأوراق المالية.
3- التكييف الفقهي لصانع السوق، كمحتسب من جهة، ووكيل من جهة، ومضارب 

من جهة أخرى، هو التكييف الأنسب والأوفق من وجهة نظر الباحث.
4- وجوب التزام صانع الســوق بالضوابط الفقهية، في نفســه، ومعاملاته، والابتعاد 

عن العقود والبيوع المحرمة.
5- إن الحفــاظ علــى توازن الســوق، وضبطه بالضوابط الفقهية، مــن أهم العوامل 

على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي.
6- إن ولي الأمر أو ما ينوب منابه من الجهات الرقابية على أسواق الأوراق المالية 
منوط بها الترخيص لصانع السوق، ومراعاة الأنسب لهذا العمل من جهة العلم بالعمل، 

مع تحليه بالأخلاق الحميدة.
7- التسعير جائز ما دامت الحاجة داعية إليه.

8- البيع على المكشوف، وبيع ما لا يملك، لا يجوز على المختار من أقوال الفقهاء.
9- اســتخدام إستراتيجيــة التغطية في العقود المســتقبلية بدون تحديــد الثمن، التي 
يستخدمها صانع السوق، لا تجوز، إلا إن اضطر لها، على شرط المثلية؛ بناء على قول 

شيخ الإسلام.
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10- السلم، والبيع بالتقسيط، والصناديق الإسلامية بديل عن المعاملات المحرمة، 
بشروطها، وضوابطها.

ثانيًًا: أهم التوصيات: 
1- وجوب العدول عن المعاملات المحرمة في سوق الأوراق المالية وغيرها.

2- الحرص على تفعيل دور الصيغ الإسلامية، كالســلم والاســتصناع، والصناديق 
الإسلامية الوقفية وغيرها، كبديل عن المعاملات المحرمة، ودافع للاستثمار.

3- ضرورة حث الباحثين على تناول صانع السوق في رسائلهم وأبحاثهم الفقهية مع 
الاعتماد على كتب الفقه القديمة، واســتخراج فوائدها ومنافعها في جانب المعاملات؛ 
وذلك لندرة البحث والكتابة الفقهية فيه، رغم أهميته الكبرى في التحكم في توازن سوق 

الأوراق المالية من جهات متعددة. 
4- ضرورة دراســة البدائل الشــرعية لقرارات صانع الســوق، حتــى لا يتوقف عن 

العمل، ولا يقع فيما يخالف الشرع الحنيف.
5- ضــرورة الاســتفادة من الشــذرات الفقهيــة في التكييف الفقهي، والتيســير على 

الناس في القضايا والمعاملات المعاصرة.
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 فهرس المصادر والمراجع

القرآن الكريم.
1( أثر صانع السوق دراسة تطبيقية بالتطبيق على سوق الأوراق المالية المصرية، لـ: 
نهى مصطفى أحمد حسين، بحث بمجلة الدراسات المالية والتجارية، العدد: الثالث، 

سنة: 2022م. 
2( إحــكام الأحــكام شــرح عمدة الأحــكام، لابــن دقيق العيــد، طـ: مطبعة الســنة 

المحمدية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
3( أحــكام الأســواق الماليــة، لمحمد صبري هــارون، طـ: دار النفائــس- الأردن، 

الطبعة الأولى، سنة: 1999م. 
4( أحكام الاكتتاب في الشــركات المســاهمة، حسان بن إبراهيم بن محمد السيف، 
رســالة ماجســتير في الفقــه المقارن، طــــ: دار ابن الجوزي للنشــر والتوزيــع، المملكة 

العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1427هـ- 2006م. 
5( الأحكام الســلطانية، لأبي الحســن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 

البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 450هـ(، طـ: دار الحديث- القاهرة. 
6( الإحكام شــرح أصــول الأحكام، لعبــد الرحمن بن محمد بن قاســم العاصمي 

القحطاني الحنبلي النجدي )المتوفى: 1392هـ(، الطبعة: الثانية، 1406هـ. 
7( إحيــاء علــوم الدين، لأبــي حامد محمد بــن محمد الغزالي الطوســي )المتوفى: 

505هـ(، طـ: دار المعرفة- بيروت. 
8( إدارة الأســواق والمنشــآت الماليــة، لـ: منيــر إبراهيم هنــدي، ط: دار المعارف 

بالإسكندرية، سنة: 1999م.
9( الإدارة في عصر الرســول ، لأحمد عجاج كرمي، طـ: دار السلام- 

القاهرة، الطبعة: الأولى، 1427هـ. 
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10( إرْْشََــادُُ السََّــالِكِ إلى أََشــرََفِِ المََسََــالِكِِِ فِيِ فقهِِ الإمََامِِ مََالِكِ، لعبد الرحمن بن 
محمد بن عســكر البغدادي، أبي زيد أو أبي محمد، شــهاب الديــن المالكي )المتوفى: 
732هـــ(، وبهامشــه: تقريــرات مفيدة لإبراهيم بن حســن، طـ: شــركة مكتبــة ومطبعة 

مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة: الثالثة.
11( أســاس البلاغة، لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله 
)المتوفى: 538هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، طـ: دار الكتب العلمية، بيروت- 

لبنان، الطبعة: الأولى، 1419هـ- 1998م. 
12( الاســتذكار، لأبــي عمر يوســف بن عبد الله بــن محمد بن عبــد البر بن عاصم 
النمري القرطبي )المتوفى: 463هـ(، تحقيق: ســالم محمد عطا، محمد علي معوض، 

طـ: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1421- 2000م.
13( أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، 
زين الدين أبي يحيى السنيكي )المتوفى: 926هـ(، طــ: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: 

بدون طبعة وبدون تاريخ.
14( الأَصَْْلُُ، لأبي عبد الله محمد بن الحســن بن فرقد الشيباني )المتوفى: 189هـ(، 
تحقيق وََدرََاسََــة: الدكتور محمََّد بوينوكالن، طـ: دار ابن حزم، بيروت- لبنان، الطبعة: 

الأولى، 1433هـ- 2012م.
15( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن ســراج الدين أبي حفص عمر بن 
علي بن أحمد الشــافعي المصري )المتوفى: 804هـ(، تحقيق: عبد العزيز بن أحمد بن 
محمد المشيقح، طـ: دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: 

الأولى، 1417هـ- 1997م. 
16( أعمال صانع الســوق في الأســواق المالية دراســة في التشــريع الإماراتي، لمراد 
محمود المواجدة، بحث بمجلة جامعة الشــارقة للعلــوم القانونية، العدد: 1، المجلد: 

17، سنة 2020م.
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17( الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن 
عيســى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبي النجا )المتوفى: 
968هـ(، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، طـ: دار المعرفة بيروت- لبنان.
18( الإقناع لابن المنذر، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى: 
319هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، الطبعة: الأولى، 1408هـ .
19( أنِيِــسُُ السََّــاري في تخريج وََتحقيــق الأحاديث التي ذكرهــا الحََافظ ابن حََجر 
العســقلاني في فََتح البََاري، لأبي حذيفة نبيل بن منصور بن يعقوب بن ســلطان البصارة 
الكويتي، تحقيق: نبيل بن مََنصور بن يََعقوب البصارة، طـ: مؤسََّسََــة السََّماحة، مؤسََّسََة 

الريََّان، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1426هـ- 2005م.
20( الأوراق الماليــة طبيعتهــا تنظيمها أدواتها المشــتقة، لـ: حســين هــاني، طـ: دار 

الكندي، عمان الأردن، سنة: 2002م. 
21( البحر الرائق شــرح كنز الدقائق، لزين الدين بــن إبراهيم بن محمد، المعروف 
بابن نجيم المصري )ت٩٧٠هـ(، وفي آخره: »تكملة البحر الرائق« لمحمد بن حسين بن 
علــي الطوري الحنفي القادري )ت بعد ١١٣٨هـ(، وبالحاشــية: »منحة الخالق« لابن 

عابدين، الطبعة: الثانية.
22( بحــوث في الاقتصــاد الإسلامــي، د/ علي محيــي الدين القره داغــي، ط: دار 

البشاير، الطبعة الثانية، سنة: 2006م.
23( بدايــة المجتهــد ونهاية المقتصد، لأبــي الوليد محمد بن أحمــد بن محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 595هـ(، طـ: دار الحديث- 

القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1425هـ- 2004م.
24( بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، لــعلاء الديــن أبــي بكــر بن مســعود بن 
أحمد الكاســاني الحنفي )المتوفى: 587هـــ(، طـ: دار الكتب العلميــة، الطبعة: الثانية، 

1406هـ- 1986م.
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25( البورصــة من منظــور إسلامــي التأصيل والآليات ومؤشــر الأســعار، لـ: عبد 
الفتاح محمد صلاح، رســالة ماجستير، الجامعة الأمريكية المفتوحة بواشنطن، مكتب 

القاهرة، قسم الاقتصاد الإسلامي، سنة: 2008م.
26( البيان في مذهب الإمام الشــافعي، لأبي الحســين يحيى بن أبي الخير بن سالم 
العمراني اليمني الشــافعي )المتوفى: 558هـ(، تحقيق: قاســم محمــد النوري، طـ: دار 

المنهاج- جدة، الطبعة: الأولى، 1421هـ- 2000م. 
27( تأثيــر التزامــات صانع الســوق تجــاه بورصــة الكويــت للأوراق المالية على 
إعــادة توازن العرض مع الطلب دراســة مقارنة، لـ: همام القوصــي، بحث بمجلة كلية 
القانــون الكويتية العالميــة، طـ: كلية القانون الكويتية العالميــة، المجلد: 7، العدد: 2، 

سنة: 2019م. 
28( تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمََّد بن محمََّد بن عبد الرزََّاق الحسيني، 
أبــي الفيــض، الملقّّب بمرتضى الزََّبيــدي )المتوفى: 1205هـ(، تحقيــق: مجموعة من 

المحققين، طـ: دار الهداية.
29( تاريخ المدينة لابن شبة، لعمر بن شبة )واسمه زيد( بن عبيدة بن ريطة النميري 
البصري، أبي زيد )ت ٢٦٢هـ(، تحقيق: فهيم محمد شــلتوت، طبع على نفقة: الســيد 

حبيب محمود أحمد- جدة، عام النشر: ١٣٩٩هـ.
30( تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائق وحاشــية الشِِّلْْبِيِِِّ، لعثمان بن علي بن محجن 
البارعــي، فخــر الدين الزيلعــي الحنفي )المتوفى: 743 هـ(، الحاشــية: شــهاب الدين 
أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِِّلْْبِيُُِّ )المتوفى: 1021هـ(، 

طـ: المطبعة الكبرى الأميرية- بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1313هـ. 
31( تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، لإبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد 
الواحــد بن عبد المنعم الطرسوســي، نجم الدين الحنفي )المتــوفى: 758هـ(، تحقيق: 

عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي، الطبعة: الثانية.
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32( التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت 
علــى عهد تأســيس المدنية الإسلاميــة في المدينة المنورة العلية، محمــد عََبْْد الحََيّّ بن 
عبد الكبير بن محمد الحسني الإدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني )ت ١٣٨٢هـ(، 

تحقيق: عبد الله الخالدي طـ: دار الأرقم- بيروت، الطبعة: الثانية.
33( التعريفات الفقهية، لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي، طـ: دار الكتب 
العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في باكســتان 1407هـ- 1986م، الطبعة: الأولى، 

1424هـ- 2003م. 
34( التعريفــات، علــي بــن محمــد بن علــي الزين الشــريف الجرجــاني )المتوفى: 
816هـ(، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشــراف الناشر، طـ: دار الكتب العلمية 

بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى 1403هـ- 1983م.
35( التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس ، لعبيد الله بن الحســين بن الحســن 
ب المالكي )المتوفى: 378هـ(، تحقيق: ســيد كســروي حسن،  أبي القاســم ابن الجََالَّا

طـ: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1428هـ- 2007م.
36( التََّفْْسِِــيرُُ البََسِِــيْْط، لأبي الحســن علي بن أحمد بن محمد بــن علي الواحدي، 
النيســابوري، الشــافعي )المتــوفى: 468هـــ(، تحقيق: أصــل تحقيقه في )15( رســالة 
دكتــوراه بجامعــة الإمام محمد بن ســعود، ثم قامت لجنــة علمية من الجامعة بســبكه 
وتنسيقه، طـ: عمادة البحث العلمي- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: 

الأولى، 1430هـ. 
37( تفسير آيات الأحكام، لمحمد علي السايس الأستاذ بالأزهر الشريف، تحقيق: 

ناجي سويدان، طــ: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، تاريخ النشر: 2002/10/1.
38( التلخيــص الحبير، لأبــي الفضل أحمد بن علي بن محمــد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني )المتوفى: 852هـ(، تحقيق: الدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى، طـ: دار 

أضواء السلف، الطبعة: الأولى، 1428هـ- 2007م. 



203

يكر( في ميزان الفقه الإسلم ركتالية )المالما لسوق في أسواق الأوراقاصانع 

39( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأســانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 463هـ(، تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية- 

المغرب، عام النشر: 1387هـ. 
40( تهذيــب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهــروي، أبي منصور )المتوفى: 
370هـ(، تحقيق: محمد عوض مرعب، طـ: دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة: 

الأولى، 2001م.
41( التهذيــب في فقــه الإمــام الشــافعي، لمحيــي الســنة أبــي محمــد الحســين بن 
مســعود بــن محمد بــن الفراء البغــوي الشــافعي )المتــوفى: 516 هـ(، تحقيــق: عادل 
أحمــد عبد الموجود، علي محمد معــوض، طـ: دار الكتب العلميــة، الطبعة: الأولى، 

1418هـ- 1997م. 
42( توضِِيحُُ الأحكََامِِ مِنِ بُُلُُوغ المََرََام، لأبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
صالــح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البســام التميمــي )المتوفى: 1423هـ(، 

طـ: مكتََبة الأسدي، مكََّة المكرََّمة، الطبعة: الخامِسََِة، 1423هـ- 2003م. 
43( الجامع المســند الصحيح المختصر من أمور رســول الله  وســننه 
وأيامــه = صحيــح البخــاري، لمحمــد بن إســماعيل أبي عبــد الله البخــاري الجعفي، 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، طـ: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
44( جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى: 321هـ(، 
تحقيق: رمزي منير بعلبكي، طـ: دار العلم للملايين- بيروت، الطبعة: الأولى، 1987م.
45( جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشــهود، لشــمس الدين محمد بن 
أحمد بن علي بن عبد الخالق، المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي )ت ٨٨٠هـ(، 
تحقيق: مســعد عبــد الحميد محمد الســعدني، طـ: دار الكتب العلميــة بيروت- لبنان، 

الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ- ١٩٩٦م.
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46( الحسبة في الإسلام والرقابة على الأسواق، د/ عبد العزيز قاسم محارب، بحث 
بمجلــة الحقوق للبحوث القانونيــة والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإســكندرية، 

عدد خاص، سنة: 2012م.
47( الحســبة في الإسلام، لأحمد مصطفى المراغي، تصحيح: محمد عبد الرحمن 
الشــاغول- مكتب الروضة الشريفة للبحث العلمي، طـ: الجزيرة للنشر والتوزيع، عام 

النشر: 2005م. 
48( الحسبة، ماجستير، مناهج جامعة المدينة العالمية، طـ: جامعة المدينة العالمية.
49( خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، لفيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد 
المبارك الحريملي النجدي )المتوفى: 1376هـ(، الطبعة: الثانية، 1412 هـ- 1992م.
50( الدر المختار شــرح تنوير الأبصار وجامع البحــار، لمحمد بن علي بن محمد 
الحِِصْْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي )المتوفى: 1088هـ(، تحقيق: عبد 

المنعم خليل إبراهيم، طـ: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1423هـ- 2002م. 
51( الــدر النقي في شــرح ألفاظ الخرقي، لجمال الدين أبي المحاســن يوســف بن 
حسن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي المعروف بـ: »ابن المبرد« )المتوفى: 
909 هـ(، تحقيق: رضوان مختار بن غربية، طـ: دار المجتمع للنشــر والتوزيع، جدة- 

المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1411هـ- 1991م.
52( الدور الاقتصادي لنظام الحســبة في الإسلام، لمحمد حسين مصطفى بشايرة، 
رســالة ماجستير، كلية الشريعة قســم الاقتصاد والمصارف الإسلامية، جامعة اليرموك 

بالأردن، سنة: 2002م.
53( دور الوســطاء المالييــن في تطوير ســوق الأوراق المالية الإسلاميــة، لـ: خالد 
عجلوني، بحث بمجلة الدراسات الاقتصادية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، العدد: 3، 

سنة: 2021م.
54( زاد المعــاد في هــدي خيــر العباد، لابن القيم، طـ: مؤسســة الرســالة، بيروت- 

مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون، 1415هـ / 1994م. 
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55( ســنن ابن ماجه، لأبــي عبد الله محمد بــن يزيد القزويني )المتــوفى: 273هـ(، 
تحقيــق: شــعيب الأرنؤوط- عــادل مرشــد- محمََّــد كامل قره بللــي- عََبــد اللّّطيف 

حرز الله، طـ: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ- 2009م. 
56( ســنن أبي داود، ســليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشــير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السِِّجِِسْْــتاني )المتــوفى: 275هـــ(، تحقيــق: محمد محيي الدين عبــد الحميد، 

طـ: المكتبة العصرية، صيدا- بيروت. 
57( ســنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سََوْْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، 
أبــي عيســى )المتــوفى: 279هـ(، تحقيــق وتعليق: أحمــد محمد شــاكر، ومحمد فؤاد 
عبــد الباقــي، وإبراهيم عطوة عــوض المدرس في الأزهر الشــريف، طـ: شــركة مكتبة 

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر، الطبعة: الثانية، 1395 هـ- 1975م. 
58( الســنن الــكبرى، لأحمــد بــن الحســين بن علي بــن موســى الخُُسْْــرََوْْجِِردي 
الخراســاني، أبــي بكــر البيهقي )المتــوفى: 458هـ(، تحقيــق: محمد عبد القــادر عطا، 

طـ: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ- 2003م. 
59( سوق الأوراق المالية البورصة والأدوات المالية محل التداول فيها، لحريزي 
رابح، رســالة ماجســتير، كليــة الحقوق والعلــوم السياســية، جامعة منتوري قســنطينة 

بالجزائر، سنة: 2010م. 
60( ســوق الأوراق المالية بين الشــريعة الإسلامية والنظم الوضعية، د/ خورشيد 

إقبال، طـ: دار الرشيد، سنة: 2006م. 
61( السياسة الشرعية، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بــن عبد الله بن أبي القاســم بن محمد ابن تيميــة الحراني الحنبلي الدمشــقي )المتوفى: 
728هـ(، طـ: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية 

السعودية، الطبعة: الأولى، 1418هـ. 
62( السياســة الماليــة في الإسلام، د/ عبد الكريم الخطيب، طـــ: دار الفكر العربي 

بالقاهرة، سنة: 1976. 
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63( شــرح الزركشي، لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي 
)ت ٧٧٢هـ(، طـ: دار العبيكان، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ- ١٩٩٣م.

64( شرح حدود ابن عرفة للرصاع، محمد بن قاسم الأنصاري، أبي عبد الله الرصاع 
التونسي المالكي )المتوفى: 894هـ(، طـ: المكتبة العلمية، الطبعة: الأولى، 1350هـ .
65( شــرح مختصر الطحاوي، لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي 
)المتــوفى: 370 هـــ(، تحقيق: د. عصمت الله عنايت الله محمد- أ. د. ســائد بكداش- 
د. محمــد عبيد الله خان - د. زينب محمد حســن فلاتة، أعــد الكتاب للطباعة وراجعه 
وصححــه: أ. د. ســائد بكــداش، طـ: دار البشــائر الإسلاميــة- ودار الســراج، الطبعة: 

الأولى، 1431 هـ- 2010م.
66( شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، لمحمََّد بن عزِِّ الدِِّينِِ عبدِِ اللطيف بنِِ عبد 
العزيــز بن أمين الدِِّين بنِِ فِرِِِشْْــتََا، الرُُّومــيِِّ الكََرمانيِِّ، الحنفيِِّ، المشــهور بـ: ابن المََلََك 
)المتــوفى: 854 هـ(، تحقيق: لجنة مختصة من المحققين بإشــراف: نور الدين طالب، 

طـ: إدارة الثقافة الإسلامية، الطبعة: الأولى، 1433 هـ- 2012م. 
67( صانع الســوق في ســوق الأوراق المالية من الوجهة القانونية، لنبيل الحمامي، 

وميسون المصري، بحث بمجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية، سنة: 2023. 
68( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر إســماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي )المتوفى: 393هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، طـ: دار العلم للملايين- 

بيروت، الطبعة: الرابعة 1407هـ- 1987م. 
69( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن قيم الجوزية، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد، طـ: دار عالم الفوائد- مكة المكرمة، 

الطبعة: الأولى، 1428هـ .
70( عمــدة الأحــكام مــن كلام خيــر الأنــام ، لعبــد الغنــي بــن عبــد 
الواحد بن علي بن ســرور المقدســي الجماعيلي الدمشــقي الحنبلي، أبي محمد، تقي 
الدين )المتوفى: 600هـ(، دراســة وتحقيــق: محمود الأرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد 
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القــادر الأرنــاؤوط، طـــ: دار الثقافة العربية، دمشــق- بيــروت، مؤسســة قرطبة، مدينة 
الأندلس، الطبعة: الثانية، 1408هـ- 1988م.

71( عمليــات البورصة في ميزان الفقه الإسلامي دراســة مقارنة، أ.د/ رمضان عبد 
الله الصــاوي، بحث بكلية الشــريعة والقانــون، جامعة الإمام مالــك- بدولة الإمارات 

العربية، العدد: الرابع، سنة: 2015م. 
72( الغــرة المنيفة في تحقيق بعض مســائل الإمام أبي حنيفة، لعمر بن إســحاق بن 
أحمــد الهنــدي الغزنوي، ســراج الدين، أبي حفــص الحنفي )المتــوفى: 773هـ(، طـ: 

مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة: الأولى 1406- 1986هـ.
73( فتــح بــاب العناية بشــرح »النقايــة«، لنور الدين أبي الحســن علي بن ســلطان 
محمــد الهــروي القــاري )٩٣٠- ١٠١٤هـــ(، صــدر الشــريعة عُُبيــد الله بــن مســعود 
المحبوبــي )ت٧٤٧هـــ(، تحقيــق: محمد نــزار تميم، هيثــم نزار تميــم، تقديم: خليل 
المََي�ـْس مدير »أزهر لبنــان«، طــ: دار الأرقم بن أبي الأرقم- بيــروت، الطبعة: الأولى، 

١٤١٨هـ- ١٩٩٧م.
74( الفِِقْْهُُ الإسلاميُُّ وأدلََّتُُهُُ، أ. د. وََهْْبََة بن مصطفى الزُُّحََيْْلِيِ، أســتاذ ورئيس قســم 
الفقه الإسلاميِِّ وأصوله بجامعة دمشق- كلّّيََّة الشََّريعة، طـ: دار الفكر- سوريََّة- دمشق، 

الطبعة: الرََّابعة.
75( فقه السنة، للسيد سابق )المتوفى: 1420هـ(، طـ: دار الكتاب العربي، بيروت- 

لبنان، الطبعة: الثالثة، 1397هـ- 1977م.
76( الفقــه المنهجــي علــى مذهب الإمــام الشــافعي، للدكتور/ مُُصطفــى الخِِن، 
الدكتور مُُصطفى البُُغا، علي الشربجي، طـ: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 

الطبعة: الرابعة، 1413هـ- 1992م.
77( الفِِقهُُ الميََسََّــر، د/ عََبد الله بن محمد الطيََّار وآخرون، طـ: مََدََار الوََطن للنَّشَــر، 

الرياض- المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى 1432/ 2011م.
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78( الفقه على المذاهب الأربعة، لعبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري )المتوفى: 
1360هـ(، طـ: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الثانية، 1424هـ- 2003م.
79( قرارات صانع الســوق في سوق الأوراق المالية، لـ: ياسر علي طارق، ومحمد 
رشــاد حســين، بحــث بمجلة تجيــر للأبحــاث والدراســات، المجلد: 2، العــدد: 2، 

سنة: 2022م. 
80( كتاب العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصــري )المتوفى: 170هـــ(، تحقيق: د. مهــدي المخزومي، د. إبراهيم الســامرائي، 

طـ: دار ومكتبة الهلال.
81( كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن 

إدريس البهوتي الحنبلي )المتوفى: 1051هـ(، طـ: دار الكتب العلمية. 
82( كفاية النبيه في شرح التنبيه، لأحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبي العباس، 
نجــم الدين، المعــروف بابن الرفعة )المتوفى: 710هـ(، تحقيق: مجدي محمد ســرور 

باسلوم، طـ: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 2009م.
83( الكنــز الأكبر مــن الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر، لعبــد الرحمن بن أبي 
بكــر بن داود الحنبلي الدمشــقي الصالحــي )المتوفى: 856 هـ(، تحقيــق: د. مصطفى 
عثمان صميدة، أســتاذ الدعوة والثقافــة الإسلامية بكلية أصول الدين بالقاهرة، طـ: دار 

الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1417هـ- 1996م.
84( الكواكب الدراري في شــرح صحيح البخاري، لمحمد بن يوســف بن علي بن 
سعيد، شمس الدين الكرماني )المتوفى: 786هـ(، طـ: دار إحياء التراث العربي، بيروت- 

لبنان، طبعة أولى: 1356هـ- 1937م.
85( لســان العرب، لمحمد بن مكرم بن علي، أبي الفضل، جمال الدين بن منظور 
الأنصــاري الرويفعي الإفريقي )المتــوفى: 711هـ(، طـ: دار صــادر- بيروت، الطبعة: 

الثالثة- 1414هـ.
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86( مآثــر الإنافة في معالم الخلافة، لأحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشــندي 
ثــم القاهري )المتوفى: 821هـ(، تحقيق: عبد الســتار أحمد فــراج، طـ: مطبعة حكومة 

الكويت- الكويت، الطبعة: الثانية، 1985. 
87( المبدع في شرح المقنع، لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، أبي 
إســحاق، برهان الدين )ت ٨٨٤هـ(، طـ: دار الكتب العلميــة، بيروت- لبنان، الطبعة: 

الأولى، ١٤١٨ هـ- ١٩٩٧م.
88( المبســوط، لمحمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي 
)المتــوفى: 483هـــ(، طـــ: دار المعرفة- بيــروت، الطبعة: بــدون طبعة، تاريخ النشــر: 

1414هـ- 1993م.
89( مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، 

تحقيق: نجيب هواويني، طـ: نور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي.
90( مجلة البيان، تصدر عن المنتدى الإسلامي، تحت عنوان: عمليات التمويل في 

البنوك الإسلامية، العدد: 93.
91( مجلــة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمــة المؤتمر الإسلامي بجدة، تصدر 

عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد: 6. 
92( مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائد، لأبي الحســن نور الدين علي بــن أبي بكر بن 
سليمان الهيثمي )المتوفى: 807هـ(، تحقيق: حسام الدين القدسي، طـ: مكتبة القدسي، 

القاهرة، عام النشر: 1414هـ، 1994م. 
93( مجمــل اللغة لابن فارس، لأحمد بن فارس بــن زكرياء القزويني الرازي، أبي 
الحســين )المتوفى: 395هـ(، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، طـ: مؤسسة 

الرسالة- بيروت، الطبعة الثانية، 1406هـ- 1986.
94( المجمــوع شــرح المهذب، لأبــي زكريا محيي الدين يحيى بن شــرف النووي 

)المتوفى: 676هـ(، طـ: دار الفكر.
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95( المحرر في الحديث، لشــمس الدين محمد بن أحمــد بن عبد الهادي الحنبلي 
)المتوفى : 744هـ(، تحقيق: د. يوســف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم 
ســمارة، جمــال حمدي الذهبي، طـــ: دار المعرفة- لبنــان / بيروت، الطبعــة : الثالثة، 

1421هـ- 2000م.
96( المحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
]ت: 458هـ[، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، طـ: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: 

الأولى، 1421هـ- 2000م.
97( المحلــى بالآثــار، لأبــي محمد علي بــن أحمد بن ســعيد بن حزم الأندلســي 
القرطبــي الظاهــري )المتوفى: 456هـ(، طـــ: دار الفكر- بيروت، الطبعــة: بدون طبعة 

وبدون تاريخ. 
98( المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة ، لأبي المعالي 
برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مََازََه البخاري الحنفي )المتوفى: 
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حققه وصنع فهارســه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّّيب، دار المنهاج، الطبعة: الأولى، 
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ولله الحمد والمنة على ما تفضل به على عبده الفقير 

والحمد لله الذي تتم به الصالحات
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